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between environmental pressures and political considerations (2010/2020) 
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  الملخص:

يعتمد المقاربة القانونية كآلية لإصلاح الجماعات المحلية في الجزائر  إن اعتبار الإقليم وعاء ضامن للتنمية، جعل صانع القرار 

، لذا فالهدف من هذه الدراســــة لتمعل معرفة م تلض ال ــــئوة البي ية ال   جعل   (2020  -2010الفترة ما بين)خصــــوصــــا في 

ــــــلاح ــــــية القانوني عملية الإصـ ــــــياسـ ــــــع للاعتبارات ال ـ ــــــتقلالية، وانعطب عةى  بيعة  ت  ـ ، ما أدى إلى عدم الارتقاء بمعالير الاسـ

ـــــــــرات ت الجماعات المحلية، وعبرم رجا ـــــــــعض م  ـ ـــــــــةك، و ةالوظيفي  ئهاأدا  عنها ضـ ـــــــــل  إلةها الدراسـ تتمعل في أن   أهم نتيجة وصـ

ـــــــــ   ت نةها، و  ـــــــــداقية ال   تواي ةها المقاربة القانونية يي سـ ـــــــــ    ذلكان  المصـ ـــــــــيا ـ ـــــــــرعيت   و ك ةهدف التّمطين للنظام ال ـ تجدلد   ـ

 بالدرجة الأولى. 

 .ر، الجزائالمقاربة القانونية، الإصلاح، الجماعات المحلية المفتاحية:الكلمات  

Abstract:  

Considering the territory a guarantor of development made the decision-maker adopt the 
legal approach as a mechanism reforming local collectivities in Algeria, especially between 
( 2010-2020), and for this reason, the aim of this study is to know the various environmental 
pressures that made the legal reform process directed by political consideration, which led 
the lack of standards for independence, and this was reflected in the nature of the outputs 
of local collectivities, and was expressed by the weakness of functional indicators, and the 
important result of this study is that the adoption of this approach stems from the credibility 
it suggests, and its ability to empower the political system by renewing its legitimacy.      

Keywords: legal approach, reform, local collectivities, Algeria. 
 
 
 

 :  مقـدمـــة

يعـــــد الجمـــــاعـــــات المحليـــــة في الإن إصـــــــــــــلاح   وقـــــ  الراهن لم 

المشـــــــــــــــــار إليــــ  في الو يقــــة ال    ت هــــا لتوافق ومنطق الإصـــــــــــــلاح  

"A.Tardieu  ذلــك أنــ  أصـــــــــــــب  معلوم الــدوافع  19361" ســـــــــــــنــة ،

ســـــــ  العلاقة  ب، محدد الئالات والأهداف بعد أن تطرّ والأســـــــبا

والإدارية، خصـوصــا  ال ـب ية بين  فاءة  الم سـ ـات ال ـياسـية  

اللامر زيـة منهـا، وفعـاليـة تنفيـذ ال ـــــــــــــيـاســــــــــــــات العـامـة الو نيـة  

 والمحلية.

عةى جمــاعــا هــا  والجزائر يي الأخرى راهنــ  منــذ اســـــــــــــتقلالهــا  

  المحلية الممعلة بالولالة والبلدلة لتدعيم اســـــــــــــتقرارها، وتحقيق 

تنميتها، وولدت قناعة لدى صــــــانع القرار أن إصــــــلا ها  ضــــــامن  

ومعزز    عةى  بيعة م رجا هاوم ـــفي الإلجابية  ئها،  تح ـــين أدا

 مشروعةها.

تحقيق هـــذه الأهـــداف، وفي ظـــل ضـــــــــــــئوة الب  ـــة ومن أجـــل  

وخصـــــوصــــا  ،  الدولية والإقليمية، واضـــــطرابات الب  ة الداخلية

  2010  عرف بـــأ ـــداي الربيع العرخي أواخر ســـــــــــــنـــةمع بـــدالـــة مـــا  

الرســــــــــح  عن بدء  ملة إصــــــــــلا ات    الخطاب ال ــــــــــيا ــــــــــ   أعلن

ذ فــي  بــمـــــــا  والــبــلـــــــدلـــــــة  قـــــــانــونــيـــــــة،  الــولالـــــــة  قـــــــانــونــي  إصــــــــــــــلاح  لـــــــك 

 .2016سنة  واستتباعهما بتعدلل دستوري  

بعــــد انطلاح الحراش الشـــــــــــــع      مــــا كـــاـن للا ــــداي اللا قــــة

قــانونيــة لعجمــاعــات  أ ره عةى المنظومــة ال  ،2019 ـــــــــــــهر فيفري  

القــانون الــذي كـاـن مقررا  المحليــة، فهــذه المرة عطلــ  إصـــــــــــــــدار  

 .2020، وعجل  بتعدلل الدستور سنة  2019سنة 

إن اختلاف المعطيــات و التحــدلــات الــداخليــة والخــارجيــة لم 

الطبيعــــــة للمقــــــاربــــــة الإصـــــــــــــلا يــــــة  يئير من  تم   القــــــانونيــــــة  ال   

من اعتمادها  مدخل لتح ــين وتطوير أداء الولالة والبلدلة، و 

ال ـــئوة التالية: إلى أي مدى اســـتطاع    الإشــكالية  هنا نطرح
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ال ـــــــــــــيــاســـــــــــــيــة الــدفع إلى صـــــــــــــيــا ــة مقــاربــة    البي يــة والاعتبــارات 

ســــتقلالية الجماعات المحلية في  الترقية معالير  قانونية ضــــامنة 

 ائر؟الجز 

 وللاجابة عةى الا ــلالية المطرو ة وضــعنا الفرضــية التالية: 

كلمـا كان  ال ـــــــــــــعوة البي يـة  بيرة عةى ال ـــــــــــــلطـة المر زية من 

اجــــل تحقيق التنميــــة، كلمــــا اســـــــــــــرعــــ  في وضـــــــــــــع ا ــــار قــــانوني  

 ل من استقلالية الجماعات المحلية.

إصـــــــــــــدار  وراء  الموضـــــــــــــوف تابع من معرفـة الـدوافع أهميـة  إن  

  قوانين الجماعات المحلية، وما ت ــمنت  التعدللات الدســتورية 

بــــالــــدراســــــــــــــــة،خلال الفترة ا عةى اعتبــــار ألهــــا لم    لزمنيــــة المعنيــــة 

واقعها م  ـــــــــــرات     تعط ـــــــــــ هو ما ت ـــــــــــمن لها ترقية معيارية، و 

 العمةي.

الــــــدراســــــــــــــــــة  الهـــــد   أمــــــا الاعتبــــــارات    معرفــــــةفهو    من هــــــذه 

 محدودلة  وجه  عملية الإصـــــــلاح، وأ رها عةى ال ـــــــياســـــــية ال  

وانعلــــا   ،  قــــانوني لاســـــــــــــتقلال الجمــــاعــــات المحليــــةال  التطريب

واختصـــــاصـــــا هم    بيعة التر يبة الع ـــــوية لمجال ـــــهاذلك عةى  

 الوظيفية.

، والتأ يد عةى دراســـة الموضـــوف بدقة وموضـــوعيةومن أجل 

المقـاربـة   الموضـــــــــــــوف، وتحقيق الهـدف منـ  تم اســـــــــــــت ـدام أهميـة

للوقوف عةى مظاهر  انتقاص اســتقلالية الجماعات  القانونية  

القـــــــانوني  المحليـــــــة النو  القـــــــانوني بموجـــــــ   الشـــــــــــــق  في  هـــــــذا   ،

أمـــا في الشـــــــــــــق  التحليةي  فقـــد اعتمـــدنـــا عةى المقـــاربـــة ،  الوظيفي

حـدودلـة الحمـالـة مفـك العلاقـة ال ـــــــــــــب يـة بين ل الم ســـــــــــــ ــــــــــــــاتيـة

في ا ـــار علاقتهمـــا   وضـــــــــــــعض أداء  الولالـــة  والبلـــدلـــة  القـــانونيـــة  

ة العامة بالاضـافة الى مدخل تحليل ال ـياسـ   .بال ـلطة المر زية

الــذي ي ــــــــــــــاعــدنــا عةى فهم  يفيــة ععــامــل ال ـــــــــــــلطــة المر زيــة مع 

الجماعات المحلية من خلال المخصــــــــــصــــــــــات المالية ال   تمنحها 

 لها.

 :إلى محورينقسم    ولدراسة الموضوف

الجزائر:    - في  المحليـــــــة  الجمـــــــاعـــــــات  صـــــــــــــلاح  إ  الأول:  المحور 

 متطلبات دولية، ضئوة إقليمية، واضطرابات داخلية 

المحليـــــــة:    - لعجمـــــــاعـــــــات  القـــــــانوني  التطريب  العـــــــاني:  المحور 

      الاعتبارات ال ياسية أضعف  ضمانات الاستقلالية

لهـا نتـائ  والخـاتمـة تلون  وصـــــــــــــلـة للـدراســــــــــــــة، تبرز من خلا

 التحليل المجيبة عةى الإ لالية، مع تقدلم توصيات ختامية.

الأول:   ـــــــــــلاحالمحور  الجزائر:   الجمــــــاعــــــات  إصـ في  المحليــــــة 

 متطلبات دولية، ضغوط إقليمية واضطرابات داخلية

الجماعة المحلية أو الإدارة المحلية ع ــمية اســتعملتها الدول 

اللامر زيــة    عةى  للـــدلالـــةبـــالنظـــام القـــانوني اللاتي      تأخـــذال    

واعتبرهــــــا"  2الإقليميــــــة  ،eMauric  Hauriou  "  ريقــــــة ت ـــــــــــــمن 

 .رجيالخا ،  عةى الم توى الداخةي و3وجود الدولة

ت  ـــــــــــــع  و  ف    الــــــدولي  الجزائر جزء من الا ـــــــــــــق  بــــــاعتبــــــار 

نعطب عةى  بيعـة م رجـات النظـام االـذي الشـــــــــــــ  ء ، لمتطلبـاتـ 

    .في  قها المتعلق بالجماعات المحلية  ال يا   ،

مية خصــــوصــــا مع مطلع ســــنة الب  ة الإقلي ما وأن ضــــئوة 

لا تقـل أهميـة   لهـا انعلـا  عةى الأوضـــــــــــــاف الداخليـةكان  ،2011

 مبا ـــــــــــــرة لإصـــــــــــــلاح الأ لام 
 
في التأ ير، ويمطن اعتبارها أســـــــــــــبابا

 القانونية لعجماعات المحلية.

 الجماعات المحلية:   دافع لإصلاحلية المتطلبات الدو  -أولا  

 أ ثر من أي وقــ  نزعــة قويــة في اتجــاهاليوم  يشـــــــــــــهــد العــالم  

بــادا العــالميــة تحقيق أهم المل  ععزيز ملــانــة الجمــاعــات المحليــة  

الجـــدلـــدة، كـاــلتنميـــة الم ـــــــــــــتـــدامـــة و الـــدلمقرا يـــة التشـــــــــــــــار يـــة  

وال    تمتهـــــا يي الأخرى عـــــدلـــــد   الإلطترونيـــــة و يرهـــــا،  والإدارة 

 الأ داي الدولية، ولعل أبرزها:

 :2001سبتمبر  11أحداث 1-

تبـــدو هـــذه الأ ـــداي من النـــا يـــة الزمنيـــة بعيـــدة عن الفترة 

الزمنية موضـــــــــوف الدراســـــــــة، و ذلك لا تظهر العلاقة المبا ـــــــــرة  

بينها وبين إصلاح الجماعات المحلية، لطن بتتبع التدابير الأمنية  

هـــــذه الأ ـــــداي   تتضـــــــــــــ  الصـــــــــــــورة، ففي إ ـــــار  المت ـــــذة عقـــــ  

 .I. C)  العالمية ســياســا ها الأمنية فرضــ  منظمة الطيران المدني

A. O     ال ــــــــــــــــفــــر جــــوازات  إلــــى  الــــتــــحــــول  الـــــــدول  جــــمــــيــــع  عــــةــــى   )

الجزائر  مشـــــــــــــروف  لتب  "  ســـــــــــــ ــــــ   أهم  وكــــاــن هــــــذا  البيومترلــــــة، 

( 13والـذي ت ـــــــــــــمن  لا ـة عشـــــــــــــر)"،   2008/2013الإلطترونيـة 

ا ، في مقدمتها عصـــــرنة الإدارة العمومية لتحقيق الطفاءة   محور 

لإلطترونية في أ ـــئال  والفعالية، وأصـــب  اســـت دام الوســـائ  ا

المجالب المحلية من الأ ـــــــــــياء ال ـــــــــــرورية،  ما جعل ال ـــــــــــلطة  

"، لمــــا لهــــا من الالطترونيــــة  الوصـــــــــــــيــــة تتب  " مشـــــــــــــروف البلــــدلــــة  

إلجــابيــة  في أداء الأعمــال وتح ـــــــــــــين الاتصـــــــــــــــال عةى الم ـــــــــــــتوى 

 المحةي.

ــــــــــــالم  (21جــداول الأعمــال المحليــة )2- لكرسـ لــديمقراطيــة ة 

 :وإعادة تأهيل المجالات الترابيةالتشاركية 

الــذي انعقــد  بــالبرازيــل ســـــــــــــنــة  دي جــانيرو"م تمر " ريو  بعــد  

 يـة الم ـــــــــــــتـدامـة مـدرســـــــــــــة فطريـة عـالميـة، أصـــــــــــــبحـ  التنم1992

  ( 21ن الدولي بموج  جدول الأعمال)وأســــــــــاســــــــــا رســــــــــميا للتعاو 
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العدلد من الق ـــــالا الدولية لا لمطن أن ععالي بطريقة وبما أن 

ول لعملية فعّالة إلا عةى الم توى المحةي، تم إخ اف هذا الجد

أســـــــــــــنـدت مهـام الوفـاء  <<21يع إلى >>جـداول أعمـال محليـة تفر 

و عنــــد هــــذا  ،  ةبــــالتتامــــا هــــا إلى الجمــــاعــــات المحليــــة لا إلى الــــدولــــ 

   التقــ  العولمــة والمحليــة     الم ـــــــــــــتوى 
 
ملــ  عبــارة "التفطير في  عوأ

مـحــةــي" إ ـــــــار  فـي  والـعــمـــــــل  الـعــولمـــــــة،  الـتــعـــــــاون    إ ـــــــار  مـن خـلال 

 .4>>التعاون اللامر زي <<

ه أ ثر الـــدول تطبيقـــا لم ـــــــــــــمون هـــذوإذا كـاــنـــ  فرن ـــــــــــــــا من  

يي الأخرى   فـــــــالجزائر  ةهـــــــذا  الجـــــــداول،  تتعلق  أ لـــــــام  أدرجـــــــ  

قـــــــانون  من  بـــــــدالـــــــة  المحـلـيـــــــة  جمـــــــاعـــــــا هـــــــا  قوانيـن  في  الموضـــــــــــــوف 

( ال   تنــاولــ   موضـــــــــــــوف 106)من خلال المــادة  (10 -11البلــدلــة)

التعــاون اللامر زي بم ـــــــــــــح  التوأمــة بين البلــدلــات الجزائريــة و 

البلـــدلـــات أو جمـــاعـــات إقليميـــة أجن يـــة، وهو ذات الأمر الـــذي 

، وهذا ما لدل  (07-12( من قانون الولالة )8أ ارت إلي  المادة)

ة الخـارجيـة،و تـأ يرهـا عةى  عةى درجـة الاســـــــــــــتجـابـة لظروف الب  ـ 

 الو نية. العامة  رسم ال ياسات

 :2009الأزمة المالية لسنة  -3 

بعد ععد من أصـــــع  الأزمات ال   ضـــــرب  الاقتصـــــاد العالمي 

عقد العلا  نات ألام الط ـــــــــــــاد، وكان  بدالتها من الولالات    أزمة

ال   أ رت علةهـــا و دول العـــالم،    لبـــا ي  دمتـــ تل  المتحـــدة الأمريطيـــة،

، والجزائر باعتبارها دولة ريعية  مبا ــــرة أو بصــــفة  ير مبا ــــرة

( ســي  ر بصــفة  %60فإن ان فاض أســعار البترول بأ ثر من ) 

الحلومي الإنفـــــــاح  المر زي لجميع ،  5مبـــــــا ـــــــــــــرة عةى  والتمويـــــــل 

، بما في ذلك تمويل الجماعات المحلية  القطاعات والم ســــــ ــــــات

هذه    فهذا الوضــــــــع جعل صــــــــانع القرار لنظر في أســــــــالي  تمويل

لذلك استحد    الو دات،من أجل استحداي  رح جدلدة، و 

لجنة وزارية مشـــــــــتر ة مللفة بإصـــــــــلاح المالية والجبالة المحلية،  

عنهـــا "  دم ســـــــــــــميـــ "، وال         تحـــديال مـــا أن اليـــد الخفيـــة  

ت دي إلى توازن الحياة الاقتصـــادلة لم ععد عةى درجة  بيرة من 

مـا جعـل الحلومـة ععمـل بـالقـاعـدة    ،الفعـاليـة في ظـل هـذه الأزمـة

وتتدخل من أجل تاشـــــــي  الحياة الاقتصـــــــادلة، وذلك   نتلةيالط

بزيــادة الإنفــاح الحلومي عةى الم ـــــــــــــتوى المحةي، وظهر ذلــك من 

صـــــصـــــ  ل  "، الذي خ   2010/2015خلال " البرنام  الخما ـــــ   

مليار دولار(، وكان  286أ بر ميتانية مقارنة بالبرام  ال ــــــــــابقة )

مليار دولار(،    5،4705نص   البرام  المحلية  لافا ماليا قدره )

 6خصــــو لتحقيق أهداف التنمية الم ــــتدامة العامة والفرعية 

 من خلال عدلد البرام  الاستعمارية.

 نا(:رو الأزمة الصحية)جائحة كو  -4

 إن الأزمـــة الةـــــــــــــحيـــة ال   يعرفهـــا العـــالم منـــذ أواخر ســـــــــــــنـــة 

وال   جعلـــــ  منظمـــــة الةـــــــــــــحـــــة العـــــالميـــــة ععلن  ـــــالـــــة    ،2019

في   تـــــأ يرا هـــــا عةى  يـــــاة   20207جـــــانفي    30الطوارا  لم تتوقض 

كـــــل القطـــــاعـــــات، إلى  ومن أجـــــل ا تواء    ال شـــــــــــــر، إنمـــــا امتـــــدت 

ونا عمل  ال ـــــــلطات  لوضـــــــع والتقليل من انتشـــــــار فيرو  كور ا

العموميـــــة عةى ات ـــــاذ جملـــــة من التـــــدابير الوقـــــائيـــــة من خلال 

( المتعلقين بتدابير  70 -120/   69 -120ين )لالتنفيذ  ينســــومالمر 

 الوقالة من انتشار الوباء، و ذلك التدابير التطميلية.

وقــــد كــاــن لهــــذه الأزمــــة انعلــــا  مبــــا ـــــــــــــر عةى صـــــــــــــلا يــــات   

الجمـاعـات المحليـة، من خلال تب   خطـة اللامر زيـة في مواجهـة  

الأزمة الةـــــــــحية، ولذلك دعّم  المراســـــــــيم التنفيذلة ســـــــــلطات 

الوالي من أجــل إدارة الأزمــة الةـــــــــــــحيــة،  مــا تم عشـــــــــــــطيــل لجــان 

لــات، وقــد  وارا عةى م ـــــــــــــتوى كــل الولا لقظــة و رف عمليــات  

 دان الأم   والصحي.كان لها دور مهم في المي

ال     ت فقــد  ــددتــ  ععليمــة رئ ب الحلومــة  دور البلــدلــا  أمــا

لجــــــان الأ يــــــاء   وععيين ممعلين عن  بتنظيم  البلــــــدلــــــات  ألزمــــــ  

والتجمعات ال ــــــلانية في  ــــــلل لجان  ــــــعبية ععمل بالتا ــــــيق  

  ، الت ـــــــامن مجالمع الجمعيات الولائية والبلدلة النا ـــــــطة في 

بـــالإضـــــــــــــــافـــة إلىمن أجـــل  شـــــــــــــــد اللـــل لمواجهـــة   عـــدلـــد   الأزمـــة، 

 .الجماعات المحليةال   ات ذت عةى م توى 8التدابير

وهــــذه بعا عوامــــل الب  ــــة الخــــارجيــــة ال   دفعــــ  إلى تب   

أو تــــدابير تتعلق بــــالجمــــاعــــات المحليــــة في    قــــانونيــــة  إصـــــــــــــلا ــــات

 الجزائر.

 عامل مباشر في بداية الإصلاحالأوضاع الإقليمية   -ثانيا

تحـــــدلـــــد وجهـــــة    لعبـــــ  الأوضــــــــــــــــــاف الإقليميـــــة في  هـــــامـــــا  ا  دور 

ا للتأ ير المبا ــــــــــــر الذي تطر   من  الإصــــــــــــلا ات الداخلية، نظر 

التر يبـــــة الاجتمـــــاعيـــــة، والتوجهـــــات   الطبير في  منطلق التقـــــارب 

لـــذا فقـــد  الفطريـــة والعقـــافيـــة، و ـــذا الأوضـــــــــــــــاف الاقتصـــــــــــــــادلـــة،  

أف ـــــــــــــ  الا تجاجات الشـــــــــــــعبية ال   انطلق  من تونب لهالة 

لمعظم دول المنطقـــــة العربيـــــة إلى أ بر ، وامتـــــدت  2010ســـــــــــــنـــــة  

وذلك   ال ـــــــــــوفي  ،قانوني منذ ســـــــــــقوة الإتحاد     ر ة إصـــــــــــلاح

، فالمئرب، تونب، لي يا، مصـــــــر، ســـــــوريا  2011بدالة من ســـــــنة 

وكان موضــوف   ،الأردن واليمن إما اســتبدل  دســاتيرها أو عدّلتها

زادت  النقــاة المشـــــــــــــر ــة فيمــا بينهــا، مــا  تــدعيم اللامر زيــة من  

ال ــــــئوة لإجراء إصــــــلا ات  ــــــاملة في باية الدولة والاقتصــــــاد  

  .9والمجتمع
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أ داي ســــح  "ب ما  الجزائر يي الأخرى تأ رت بم ــــار تطور و   

 الربيع العرخي"،  والمتمعل في:

 :2010ديسمبر 18بداية احتجاجات تونس في   1-

قتصـــــــــــــــــادلـــــة كـــاــنـــــ   رد فعـــــل ســـــــــــــــــاخ  عةى الأوضـــــــــــــــــاف الا

المتردلة، خصـــوصـــا بعد إضـــرام " البوعزيزي" النار   جتماعيةوالا 

في نف ـــــــــــــ ، ففي أقل من  ـــــــــــــهر اســـــــــــــتطـاع  هذه الانتفـاضــــــــــــــة  

نتـــــــائجهـــــــا وكــــــاـن من أهم  التونجـــــــــــــ  ،  بـــــــالرئ ب  تب      الإ ـــــــا ـــــــة 

عةى م ـــــــــــــتوى الجمــاعــات    تشـــــــــــــــاركي البعــد  م الإصـــــــــــــلا ــات تــدعّ 

خصوصا من خلال الباب   ،2014، وال    رسها دستور  ةلالمحي

 ما  ،10ال ـــــــــــابع، الذي جاء تح  عنوان >>ال ـــــــــــلطة المحلية<<

  الجمـــاعـــات   يـــةال   تـــدعم اســـــــــــــتقلال  الأخرى   المبـــاداأقر عـــدلـــد  

،  بلــدلــات، جهــات وأقــاليم  لعموميــة المحليــة بــأصـــــــــــــنــافهــا العلايا

   ، وال، و  ــذلــك التــدبير الحر134 مبــدأ التفريع في الفصــــــــــــــل  

   .11الآليات الحدلعة في الأنظمة اللامر زيةعتبر من ع

في  ـــــــــــــقــ  الأول    والجزائر أخــذت نفب منحى هــذا الإصـــــــــــــلاح

، والــذي ظهر بصـــــــــــــورة فيمــا لتعلق بــالــدلمقرا يــة التشــــــــــــــار يــة  

في التعـــدلـــل    (، ولا قـــا10-11واضـــــــــــــحـــة أولا في قـــانون البلـــدلـــة)

 . 2016الدستوري ل نة 

 : 2011يناير  25ثورة   2-

في تونب امتــــدت   ا بــــالأ ــــداي  الا تجــــاجــــات إلى مصـــــــــــــر تــــأ ر 

الأنظمــــــة    2011فيفري  11واســـــــــــــتطـــــــاعـــــــ  في   أقوى  إســـــــــــــقـــــــاة 

العربية، أما عن انعلاســـــــــــــات هذه الأ داي عةى الإدارة المحلية  

في مصـــر فتمعل  في جعل إصـــلاح هذه المنظومة خطوة رئ  ـــية  

لإ مــال بايــة النظــام الجــدلــد من خلال خــار ــة الطريق المعلنــة 

، ولقـد تم اختتال عمليـة إصـــــــــــــلاح المحليـات  2013جويليـة 03في  

في عئيير المحافظين من أجل أهداف ســــــــــــياســــــــــــية، واع ــــــــــــاقا مع 

ذلك تم إ لاح برنام  " م ـــــــــــــتقبلنا في ألدلنا"، والذي هدف إلى  

( ألض  ـــاب أ لق علةهم ع ـــمية >> جنود ال ـــ جـــ    40تدري  )

،  12ةي  في المحليــات <<، لتفعيــل مشــــــــــــــار تهم عةى الم ـــــــــــــتوى المح

وهذا الاتجاه في  من الشب  الطعير في الإدارة المحلية في الجزائر 

من  يــ  تــدعيم ســـــــــــــلطــات الوالي في تمعيلــ  للولالــة أو الــدولــة،  

الرقابة الوصــــــــــــائية عةى  موضــــــــــــوف  و ذلك إ لاح صــــــــــــلا يات  في 

 .الجماعات المحلية

 : 2011الاحتجاجات المغربية سنة   -3

انطلق  لهالة  ــــــــــــهر فبرالر ا تجاجات  ــــــــــــعبية مناه ــــــــــــة  

، لعحلومـة المئربيـة في خ ـــــــــــــم مـا عرف " بعورات الربيع العرخي"

اقتصـــــــــــــادلـة    ـالـ  المتظـاهرون بـإصـــــــــــــلا ـات ســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة يـ  

،  مـل في  واجتمـاعيـة،  
 
لـ  هـذه الأ ـداي منعرجـا جـدلـدا

ّ
وقـد مع

، وذلـك  13أوســـــــــــــع لعجمـاعات الترابيـة لحرية   يـات  مفهوما جدلا

من خلال اعتمـــاد دســـــــــــــتور جـــدلـــد بموجـــ  اســـــــــــــتفتـــاء جويليـــة 

وال   فعّلتهـا  ،  ترقيــة لمعــالير الاســـــــــــــتقلاليــة، الــذي ضـــــــــــــمن  2011

وبـذلك    ، 2015عـدلـد النصـــــــــــــوص التنظيميـة الصـــــــــــــادرة ســـــــــــــنـة 

بمبـــــدأ " التـــــدبير الحر"  الجمـــــاعـــــات الترابيـــــة ععمـــــل  أصـــــــــــــبحـــــ  

الرقــــابــــة و" الجهويــــة المتقــــدمــــة"  و"مبــــدأ التفرخع" ،  مــــا ألئيــــ  

، وقـــد زاد التـــأ يـــد عةى  القبليـــة عةى أعمـــال الجمـــاعـــات الترابيـــة

 .14هذه المبادا بعد "  راش الريض " المطال  بالتنمية المحلية

ر م اختلاف  بيعــــــة النظــــــام   أنــــــ     وفي الأخير لمطن القول 

بلدلن الإصــــلاح في  لا ال  ال ــــيا ــــ   بين الجزائر والمئرب، إلا أن

بـــالنو الـــدســـــــــــــتوري  اعتمـــد المقـــاربـــة القـــانونيـــة ، فـــالمئرب بـــدأ 

ة،  م انتقل إلى  لنصـــــــــــــوص القانونيلقوة ا مراعيا التدرج الهرمي

وال   أراد من خلالها ضــــمان النصــــوص التشــــريعية والتنظيمية 

جة عالية من الاســــــتقلالية لعجماعات الترابية، وعةى العطب  در 

 من ذلــك فقــد قــام المشـــــــــــــرف الجزائري ببــدء الإصـــــــــــــلاح من خلال

قانون البلدلة، والذي ا تفي بت ـــــــمين  بعا صـــــــور المشـــــــار ة  

لــــدعمهــــا بصـــــــــــــفــــة   الشـــــــــــــعبيــــة عةى م ـــــــــــــتوى البلــــدلــــة، دون أن 

  الإلزامية، ما جعلها تفتقد للفعالية.

 تدفع باتجاه إصلاحات فوريةالداخلية    الأوضاع -ثالثا

إن المتطلبـات الـدوليـة والأوضـــــــــــــاف الإقليميـة لم تطن و ـدهـا  

في الخطاب ال ـيا ـ     الدافع وراء بدالة الإصـلا ات المعلن عنها

، إنما الأوضـــاف الداخلية في الجزائر 2011 ـــهر أفريل   الرســـح 

فرض   رو ها عةى النظام ال يا   ، وجعلت  يشرف في عدلد  

ومظــــاهرات   وذلــــك بعــــد ا تجــــاجــــات  دي ـــــــــــــمبر   الإصـــــــــــــلا ــــات، 

الاقتصـــــــــــــــــــادلـــــــة  2010 الـــــــدوافع  من  مجموعـــــــة  وال    ر تهـــــــا   ،

 الاجتماعية وال ياسية، وال   تجل  بعا م  را ها في:

   قتصادية:ات الاالمؤشر  -1

ترجمتها الأوضـــــاف المع شـــــية الصـــــعبة، وعبرت عنها مجموعة 

تأعي عةى رأســـــــــــــها ارتفاف ن ـــــــــــــبة البطالة إلى  و  ،من الإ صـــــــــــــاءات

(   ـــــــــ  التقارير الرســـــــــمية، إلا أن المنظمات الم ـــــــــتقلة  10%)

(، ر م الإعلان أن ميتان المدفوعات  %25قدر ها با ـــــــبة تفوح )

بل  ) فــــــائ ـــــــــــــــــــا  دولار    14,83 قق  الفترة،    (مليــــــار  تلــــــك  خلال 

بالإضـــــافة إلى تدني م ـــــتوى الأجور بالا ـــــبة للموظفين، ما أن  

كانوا يع شـــون تح  م ـــتوى خ  الفقر   ( الجزائريين3/2 لث  )

  ـــــــ  تقارير منظمات  ير  لومية، وما زاد الوضـــــــع صـــــــعوبة  

وهذه الم  ــــرات دلالة  ر المواد الئذائية الأســــاســــيةأســــعا  ارتفاف
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تحقيق    ال ـــــــــــــلطــــات المر زيــــة واللامر زيــــة عنعةى عــــدم قــــدرة  

 التنمية الو نية والمحلية.

إن ال ـــــــــ   الرئ ب في ذلك هو الشجز عن تاشـــــــــي  الجهاز  

الإنتاجي المحةي وبالخصـــــــوص في  ـــــــق  الصـــــــنا ي، والذي يعتبر 

المحرش الرئ جـــــــــــــ   للنمو الم ـــــــــــــتدام في م تلض الاقتصـــــــــــــادلات  

، وهو ما وضـــــــــــــع الجزائر تح  ر مة هزات أســـــــــــــواح  المعاصـــــــــــــرة

النف  العالمية وبورصـــــــــــــات المواد الأســـــــــــــاســـــــــــــية، ما لمعل  هدلد 

 . 15للامن وال لم الاجتما ي

تميتت الممارســة ال ــياســية خلال   المؤشـرات السـياسـية: -2

المجال ال ــيا ــ   من خلال "  هذه الفترة بالا تلار، ب ــ    لق 

( أ زاب  ـــــــــــــللـــ  03التحـــالض الرئـــا ـــــــــــــ  "، الـــذي ضـــــــــــــم  لاي)

 . 1999الحلومة وسيطرت عةى البرلمان منذ سنة 

ـــــــــرات الأمنية: -3 للازمة الأمنية ال   عا ـــــــــــتها  لقد كان   المؤشـ

انعلاســـــــات خطيرة، فقد أودت بحياة  1992الجزائر منذ ســـــــنة 

،  مـــا أضــــــــــــــــاعـــ  عةى الجزائر 16ألض( شـــــــــــــخو  200أ ثر من )

عقود من التنميــة الاقتصــــــــــــــادلــة والاجتمــاعيــة ب ـــــــــــــ ــ  ت ريــ  

الباية التحتية،  ما أن قانون الطوارا الذي تم فرضــــــــــ  ســــــــــنة  

ودخول البلاد   ت ابات التشــريعية،مبا ــرة بعد إلئاء الان 1992

في دوامـــة عنض م ـــــــــــــع  رهن الحقوح والحريـــات الأســـــــــــــــاســـــــــــــيـــة 

 للموا ن.

كل هذه الم  ـــــــــــرات وعةى خطورة دلالا ها، إلا ألها لم تجعل 

دول أخرى عةى إ ر أ ـداي     ـــــــــــــهــدتـ الوضـــــــــــــع بـالخطورة الـذي  

إلى أزمة الت عيايات وال ياسات  الربيع العرخي، ولعل مرد ذلك 

 .17ية المت ذة من قبل ال لطةالإستباق

ور م التشــــــــطيك في تلقائية هذه الا تجاجات، وال   عرف  

مفتعلـــــة من جهـــــات  بـــــ  أ ـــــداي " الزيـــــ  وال ـــــــــــــطر"، واعتبـــــارهـــــا 

وم تئلة    اليةمت ررة من تدابير جدلدة متعلقة بالتعاملات الم

يشـــــــــــــطــك  في ذلــك ظروف المنطقــة العربيــة، إلا إن الأمر الــذي لا  

فيــ  أ ــد هو الوضـــــــــــــعيــة الصـــــــــــــعبــة ال   كـاـن يع شـــــــــــــهــا الموا ن  

 الجزائري.

من ســـــــــــــقض خطور هــــا   الــــداخليــــة ال   زادت  هــــذه الأ ــــداي 

القرار   دفعــــــ  وأقنعــــــ  صــــــــــــــــــانع  الب  ــــــة الإقليميــــــة،  أوضــــــــــــــــــاف 

هـا بيـد الشـــــــــــــعـ  بـاســـــــــــــتشجـال أخـذ مبـادرة الإصـــــــــــــلاح، وعـدم تر 

و    لا تلون النتيجــة  هـذا من جهـة، 1988معلمـا  ـدي ســـــــــــــنـة  

بقوة ما  دي في تونب ومصــــــــــر عةى وج  الخصــــــــــوص من جهة 

 أخرى.

  عجلة الإصلاحات:يحرك   رار الأزماتاستم  -رابعا

تــدلرهــا الأزمــا  الإصـــــــــــــلا ــات في الجزائر ت ال   كـاـنــ  ولازالــ  

العجوء إلى المقاربة القانونية )دستور جدلد،    تجبر ال لطة عةى

، مع ععدلل دســـتوري، قوانين..( من أجل ال ـــيطرة عةى الوضـــع

الــجــهـــــــاز   ل ــــــــــــــمــن تــقــويـــــــة  بــمـــــــا  الــتــنــظــيــم  إلــى  الــتــنــفــيـــــــذ  إ ـــــــالـــــــة 

نظام ال ـــــــــــــيا ـــــــــــــ  ،  لالذي يعتبر صـــــــــــــمام الأمان ل البيروقرا ي،

مـــا لتم العمـــل بـــ  عةى الم ـــــــــــــتوى المحةي من خلال تقويـــة   وهـــذا 

وصــــــــــــلا يات ممعةي ال ــــــــــــلطة المر زية في الإدارة المحلية)    ملانة

 ..(.الأمين العام،رئ ب الدائرة  الوالي،

  زارة الــداخليــة في عــدلــد المنــاســـــــــــــبــات فبعــد تــأ يــد إ ــارات و  

ســـــــــــنة  ســـــــــــتلون  2019وعبر م تلض وســـــــــــائل الإعلام أن ســـــــــــنة 

المحليـــــة     بـــــامتيـــــاز من خلال توســـــــــــــيع صـــــــــــــلا يـــــا هـــــا الجمـــــاعـــــات 

والجبائي، فان الحراش الشع     خصوصا في المجال الاقتصادي

 
ّ
قــــانون  أعمــــل القــــاعــــدة بصـــــــــــــورة عط ـــــــــــــيــــة، فعطــــ ل إصــــــــــــــــدار 

 الجماعات المحلية
 
رح مشـــــــروع  التمهيدي للمناقشـــــــة ، الذي  

ط ـــــــــــر القاعدة فقد ع  2018والإ راء  ـــــــــــهر أوت   دّل  ، و    لا ت 

  والذي  رّ  2020موج  اســـــــــتفتاء الفات  نوفمبر الدســـــــــتور ب

بعا الأ لــام الجــدلــدة المتعلقــة بــالجمــاعــات المحليــة، وال   لم 

النــــــا يــــــة   من  اســـــــــــــتقلاليتهــــــا  لمعــــــالير  ت ـــــــــــــمن ترقيــــــة  قيقيــــــة 

 القانونية.

ـــــة:  ـــــات المحليـ ـــــاعـ للجمـ ـــــانونك  القـ ـــــانك: التكريس  الثـ المحور 

 الاستقلاليةضمانات  الاعتبارات السياسية أضعفت  

لال الو يقــة إن التطريب القــانوني لعجمــاعــات المحليــة من خ

الدســـــــــــــتورية، والنصـــــــــــــوص القانونية ضـــــــــــــامن الترقية المعيارية  

الـذي   رجعالممبــادا ال   تحطمهــا، وإقرار بشـــــــــــــرعيــة وجودهـا و لل

، فتترســـــم بذلك  دود مر زها مشـــــروعية أعمالها ع ـــــتند علي 

مواجهـــــــة   في  العـــــــام أو  الالقـــــــانوني  القـــــــانون  من  الأخرى  هي ـــــــات 

امتيــازات ال ـــــــــــــلطــة  العــامــة من أجــل  الخــاص، وتمطين لهــا من  

بـــــــالتتامـــــــا هـــــــا التنمويـــــــة، تحـــــــددهـــــــا    الوفـــــــاء  ععـــــــد  لم  درجـــــــة ال   

 ما أصــــــــــــبح  ت  ــــــــــــع  لمتطلبات الداخلية، بقدرالاســــــــــــتجابة ل

 المنظمات الدولية.لمقال ب  

تطور منظومــــــة المــــــدعومــــــة و ح الإن ــــــــــــــــــان،   قو   أجيــــــال  إن 

و   فعــــاليتهــــا  بحقوح تتطلــــ  عةى    طبيقالت  أف ـــــــــــــليــــةأســـــــــــــبقيــــة  

المشـــــــار ة في ع ـــــــيير و ق  ،كالحق في المعلومة  ،يالم ـــــــتوى المحة

  مع ضــمان تحقيق أهداف التنمية الم ــتدامة  ،الشــأن العمومي

،  لجمــاعــات المحليــة في الجزائر، مــا خلق تحــدلــات أمــام او يرهــا

ف   بذلك أصبح  ع اهم في رسم صورة الدولة عةى الم توى  
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أمـام المجتمع  الـداخةي أمـام موا نةهـا، وعةى الم ـــــــــــــتوى الخـارجي  

 . الدولي

أو   هـــــذه الأهـــــداف في صـــــــــــــور هـــــا الأوليـــــة  ول ـــــــــــــمـــــان تحقيق

الـــــدســـــــــــــتوري،    الجـــــدلـــــدة لأولى ر لـــــة االممنـــــذ    عمـــــل الم ســـــــــــــب 

الوجود المادي لعجماعات عةى ضمان  إلى  الة اليوم  للاستقلال

رش تحدلد مجالها الوظيفي للمشـرف الذي قد لحيل  يتالمحلية، ل

، وبذلك  قق  الجماعات المحلية المط ــــــــــــ   ها للتنظيمبع ــــــــــــ 

 لأهداف التنموية.الأول باتجاه تحقيق ا

هذا الوجود بآليات ت ـــــمن الاســـــتقلالية  ن عدم تدعيم أ  إلا

  عتبارات ســـــياســـــية لا الفعلية جعل الجماعات المحلية خاضـــــعة  

صـــــــــــــانع القرار    ال   كاـن ل ـــــــــــــعهـاو  ر عنهـا بصـــــــــــــيئـة قـانونيـة،معب

تطر هــــــا ظروف أو    ،للتطيض كـــــاـنــــــ   ال    المتطلبــــــات  لمواجهــــــة 

في  و  أ  1989في  كــاـن ذلـــك    الب  ـــة الـــداخليـــة والخـــارجيـــة، ســـــــــــــواء

2011.  

 
ا
ـــــــــــو  -أولا المتزامنة  ص القانونية  الجماعات المحلية في النصـ

 العربك:رحلة الربيع  مو 

المتتامن وتنصــــــ   "لجنة إصــــــلاح  الخطاب الرســــــح    لقد أ د

تحقق    عةى أن الجمـــاعـــات المحليـــة لا لمطن أنهيـــاكـــل الـــدولـــة"  

كـــاــنـــــ  مرفقـــــة بتوزيع منـــــاســـــــــــــــــ   الئرض من وجودهـــــا، إلا إذا 

 .لصلا يات، وتفويا أ بر لل لطةل

  فق  لم لدفع إلي  ،ح الجماعات المحليةإلى إصــــــــــلا  والتوج 

وتأ يد تقرير لجنة الإصـــــلاح عةى   ،أداء الولالة والبلدلةضـــــعض  

، المحليــة المنت بــة القيــام بــ   أزمــة التمعيــل ال   عجزت المجــالب

ر موج  ل ـــــــــــــياســـــــــــــات  أ ب  الب  ة الخارجية  بل أضـــــــــــــح  عوامل

الربيع العرخي    الــــدولــــة الإصـــــــــــــلا يــــة  ثر  الأوال   كــاــنــــ  أ ــــداي 

النظام ال ـــــــيا ـــــــ  ، وتجةى اســـــــتجابة من  رف الأســـــــرف  و  ،تأ ير ا

ععـــدلـــل   قـــانوني البلـــدلـــة والولالـــة،  م  ذلـــك من خلال إصــــــــــــــــدار 

جدلدا لم تطرســــــــ  توجها   الدســــــــتور في مر لة لا قة مت ــــــــمنتا

  .المنظومة القانونية ال ابقة لعجماعات المحلية

- 11القانون     ) أهم ما جاء فيالديمقراطية التشاركية  -1

 ية:المتعلق بالبلد(  10

 15في   انطلاح الإصلا ات بعد خطاب رئ ب الجمهوريةلقد 

ي عبّر في  عن ال ـــــــــرورة المعحة للشـــــــــروف في  ، والذ2011أفريل 

متعلقة أســـــــــــاســـــــــــا بالقوانين المنظمة للعمل  ،إصـــــــــــلا ات جزئية

-11بموجـــ  الأمر )ال ـــــــــــــيـــا ـــــــــــــ  ، لـــذا تم إلئـــاء  ـــالـــة الطوارا  

 إرساء قواعد العمل الدلمقرا ي.، من أجل  18(10

ر البلدلة قاعدة التنظيم الإداري الإقليح    والأقرب وباعتبا

 -11)من الموا ن، تقرر بدالة الإصـــــــــــــلاح منها من خلال القانون  

مـــــادتـــــ  الأولى>> البلـــــدلـــــة يي  ،19(  10  الجمـــــاعـــــة  الـــــذي جـــــاء في 

للـــدولـــة. وتتمتع بـــالنـــــــــــــخصـــــــــــــيـــة المعنويـــة   القـــاعـــدلـــة  الإقليميـــة

 .والذمة المالية الم تقلة. وتحدي بموج  قانون <<

ولهذا القانون نوف من الخصـــــــــوصـــــــــية لأســـــــــبقيت  في ت ـــــــــمن  

أ لــام لم لطن الــدســـــــــــــتور قــد نو علةهــا بعــد، مــا جعــل معرفــة 

تــــأ ير هــــذه الأ لــــام الجــــدلــــدة عةى  بيعــــة التنظيم والت ـــــــــــــيير  

        .ةالبلدي عةى قدر من الأهمي

ــة:  - ــانونيـ القـ جــــاءت أ لــــام هــــذا القــــانون   من حيـــلم المواد 

( أق ام تحوي أبواب  م فصول ففروف،  05منتظمة في خم ة)

( مـــادة عن القـــانون  34( مـــادة، بزيـــادة )220تحصـــــــــــــ   جميعهـــا )

أما جدلد     ال ـــــــــــــابق، ععالي عدلد المواضـــــــــــــيع المتعلقة بالبلدلة

هــذا القــانون المتعلق بمشــــــــــــــار ــة الموا نين في ع ـــــــــــــيير  ـــــــــــــ ون 

البلـــدلـــة فورد في البـــاب العـــالـــ  من الق ـــــــــــــم الأول، ومن خلال  

(، وال   بيا  بعا صـــــــــــــور  14 -13 -12 -11يي )  ( مواد04أرخع)

 المشار ة الشعبية.

ة الشـــــــــــــلليــــة، ومن  يــــ  و هــــذا القــــانون أقرب من النــــا يــــ 

-67)      ونيـة، و ريقـة تنظيمهـا إلى الأمرالقـانه  وادتقـارب عـدد م

  (.08-90( من  إلى القانون )24

ــــيــة:  – ـــــــ ــــــاسـ ـــــــ لقــد جــاء هــذا القــانون   من حيــلم المبــادس الأسـ

متــأ را بمبــادا عــالميــة دفعــ  ةهــا العولمــة، وتطور أجيــال  قوح 

، والحق الإن ــان، فأصــب  الحدل  عن الحق في الإدارة الجيدة

كــــأــهم   المحةي  الت ـــــــــــــيير  في  المشــــــــــــــــــار ــــــة  في  المعلومــــــة، والحق  في 

متطلبات الحلامة الجيدة، الشـــــ  ء الذي  اول المشـــــرف التوج   

إليـ  من خلال هذا القـانون، وجعلـ  مدخل تحقيق المصـــــــــــــالحة  

 بين الموا ن وإدارت  المحلية. 

ولطن ر م المرافعـة الـدائمـة لل ـــــــــــــلطـة المر زيـة لترقيـة ملـانة  

أ لــــــامالم أن  إلا  المنت ــــــ ،  من   جلب  هــــــذا القــــــانون ضـــــــــــــيقــــــ  

اختصـــــاصـــــا ها، وبالأخو اختصـــــاصـــــات رئ  ـــــ ، وذلك بالر م 

،  قرا ية التمعيلية قاعدة الدلمقرا ية التشــار ية ممن أن الدل

 والتمطين للاولى هو الذي ينجع عةى العانية.

( إلى جان  المبدأ الجدلد بالمبادا  10  -11وأ تفظ القانون )

 نت اب أجهزة البلدلةاال   ت منتها القوانين ال ابقة من مبدأ  

 20( 07-97للانت ـــابـــات ) ةن الع ـــــــــــــويـــ يانو بموجـــ   ـــــــــــــروة الق

)  21(01  -12)   مالمعــــــدل، القــــــانون  المبـــــــدأ و   22(10  -16 م    هــــــذا 

، الذي ين الأمين العامزا م  المشـــــــــــرف في هذا القانون بمبدأ ععي
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للبلــــــدلــــــة الفعةي  الم ـــــــــــــير  مبــــــدأ  أصـــــــــــــب   بقــــــاء  من  الر م  ، عةى 

 الجماعية في الت يير بالا بة لأ ئال المجلب.

بعدما كان عدد الأجهزة الم ـيرة   حيلم الأجهزة المسـيرة:  من  -

للبلــدلــة في القوانين ال ــــــــــــــابقــة جهــازين، همــا المجلب الشـــــــــــــع    

للمــداولــة، بزيــادة عــدد أع ــــــــــــــائــ  من مر لــة إلى البلــدي  جهــاز  

ى لتمعيل أوســــــع، ورئ ب المجلب الشــــــع   البلدي باعتباره  أخر 

وبصـــــــلا يات واســـــــعة  ممعل للدولة،و ممعل   الهي ة التنفيذلة

( رفع عــــدد هي ــــات البلــــدلــــة إلى 10  -11، فــــإن القــــانون)للبلــــدلــــة

دي،  (، ويي هي ة مداولة لمعلها المجلب الشـــــــــــــع   البل03 لا ة )

وهي ة تنفيذلة لرأســـــــــــــها رئ ب المجلب، وإدارة لاشـــــــــــــطها الأمين  

 .23خلالها أصب  الم ير الفعةي للبلدلةالعام، وال   من 

دقيقــــا  في ( جــــاء  11  -11ي الأخير لمطن القول أن القــــانون)ف

مـن   مـن  المـواضـــــــــــــيـعالـعـــــــدلـــــــد  عـــــــالـجـهـــــــا،    الإجـراءات  ـيـــــــ     الـ ـ  

ضـــــــــــــب  الميتانيـة    اتو إجراء  ، كاـلتعي نـاتالنصــــــــــــــابو   واعيـدالمو 

الصـي  العامة ببعا  القانون ال ـابق الذي اع ـم  معلا، عطب  

ة مع  ثرة الإ ــالــة عةى لطن ترافقــ  هــذه الــدقــ   ،القــابلــة للتــأويــل

وبــالطبع لن  التنظيم، ممــا لات  عنــ  ععطيــل للمهــام وتوجيــ  لهــا

، ال    ســــــــــــتقلالية البلدلة في تولي  ــــــــــــ ولهااتلون باتجاه تدعيم  

 اتجه  إلى ت  يق مجال تدخلها.

ال     موضــوف الدلمقرا ية التشــار يةب تتعلق وكإ ــارة أخيرة

 اول من خلالها المشـــــــــرف تطعيم هذا القانون لإ  ـــــــــاب  مناعة  

توجّ  لتـــــأ يـــــد  ةهـــــا  لحـــــا ي  أن    تـــــدعيم إلى  هـــــ   ي ـــــــــــــتطيع النظـــــام 

حلية في ظل الظروف ال ـــــــا طة، ما جعل هذا  الدلمقرا ية الم

ب ــــــــــ   الزج ب  ضــــــــــمن مشــــــــــروف في  ير محل  وكأن  المبدأ لبدو 

المر لة، وهو ما تلك ظروف قانون كان مح ـــــــــــــر م ـــــــــــــبقا لئير 

مع التوافق  عــــــدم  أ لــــــام  لبرر  إلى    بــــــا ي  اتجهــــــ   ال    القــــــانون 

عةى الأجهزة المنت بة،  ما أن صـــــــيئها وردت بأ لام   الت ـــــــ يق

  . ير ملزمة، مفتقدة إلى  ليات واضحة للتنفيذ

ـــــانون   -2 القـ ـــــ   بموجـ ـــــة  ليــــــات لآ  تغييــــــ   (  07  -12)الولايـ

 الديمقراطية التشاركية:

البلدلة  الإداري الهرمي لم ســــ ــــات الدولة وضــــعإن التنظيم  

في القاعدة، والحلومة ممعلة ال ــــــــــــلطة المر زية في القمة، ومن 

نشـــــــــ   الولالة كوســـــــــي  محقق لتواصـــــــــل   رب الأجل  
 
 -بينهما أ

، هذا  ال ـــــــــــلطات المر زية والإدارة المحلية  –    لا نقول رقابة 

بر جماعة  فمن جهة ععت ر ز القانوني  دد صـــــــــــــفتها المزدوجةالم

ومن جهــــة أخرى ععتبر   ن إقليميــــة بموجــــ  الــــدســـــــــــــتور والقــــانو 

، مقا عة إدارية مرتبطة ع ــــويا ووظيفيا مع ال ــــلطة المر زية

 وأل ا بموج  النو القانوني.

العام الذي  في نفب ال ــــياح 24(07-12)الولالة    قانون جاء و 

الــذي بلورتــ  متئيرات الب  ــة الخــارجيــة  دفع لإصـــــــــــــلاح البلــدلــة،  

الولالــــــة   قــــــانون  أن  إلا  أ بر،  زادبا ـــــــــــــبــــــة  مر لــــــة  في  من   جــــــاء 

تلقــــائيــــة  بين مشـــــــــــــطــــك في  الــــداخليــــة،  ععقيــــدهــــا ظروف الب  ــــة 

في ظل  ال ـــــــلطة عةىم ـــــــألة الصـــــــراف  بين، و 2011ا تجاجات  

التشـــــــــــــريعيــة و المحليــة،  مــا بــدأت    الاســـــــــــــتحقــاقــات الانت ــابيــة

طرح  م ــــــألة إعادة تر ــــــي  الرئ ب لعهدة رابعة من عدم ، ما ت 

 .خلق صراف بين الم يدلن والمعارضين

وفي ظل إعادة  صــيا ة الإ ار التأســ جــ   للعملية ال ــياســة 

،  ، وال   عرف   ورة قوانين تم إصدار قانون الولالة2012سنة 

ال     لتمطين الموا ن من أن لصـــــــــــــب   رفـــــا في ات ـــــاذ القرارات 

اليومية، ما ي ـــتوج  من  المزيد من الصـــلا يات  ت و  يات 

للمجالب المنت بة، مع تمطينها من الوســــــــائل ال شــــــــرية والمادلة 

 لممارستها.اللازمة  

  إن ععريض الولالــة في هــذا القــانون جــاء بنوف من التفصـــــــــــــيــل

وال   ت ـــمنتها  مر زها القانوني، و بيعة المهام ال   تمارســـهافي 

للـــــدولـــــة.   يي الجمـــــاعـــــة الإقليميـــــة  المـــــادة الأولى منـــــ  >> الولالـــــة 

ويي أل ـــا   لمعنوية والذمة المالية الم ـــتقلةوتتمتع بالنـــخصـــية ا

..وع ـــــــــــــــاهم مع الـــدولـــة في  ير الممر زة للـــدولـــة.  الـــدائرة الإداريـــة

و هي ــــــة   وإدارة  والتنميــــــة الاقتصــــــــــــــــــادلــــــة  إقليم  الاجتمــــــاعيــــــة    ا 

 <<. ..والعقافية.

تنـاولـ  المـادة الأولى     لتعريض في القـانون ال ــــــــــــــابق،لو خلافـا  

مهــام الولالــة بــاعتبــارهــا دائرة إداريــة  ير ممر زة، بــدل تحــدلــد  

مــــا انعطب عةى تنظيم   للامر زيــــة الإقليميــــة،  مهــــامهــــا تحقيقــــا 

 وع يير الولالة من عدة جوان :  

(  ـــ ون 07 -12عالي القانون)من حيلم المواد القانونية:   -

 -90)          ( معــل القــانون  07الولالــة من خلال ســـــــــــــبعــة أبواب)  

 تنـــاول (  181( إلى)  158عـــدد المواد من )  (، لطن مع زيـــادة في  09

تــنــظــ  خــلالــهـــــــا  لــهـــــــامــن  والأجــهــزة الم ــــــــــــــيــرة  ومــ ــتــلــض   يــم الــولالـــــــة 

الاختصــــــــــــاصــــــــــــات ال   خولها القانون،  ما تناول أملاش الولالة  

في مــــاليو رح ع ـــــــــــــ  تهــــا من  يــــ  التعب ـــــة  ييرهــــا، مع تفصـــــــــــــيــــل 

 بين  ليات الت امن المالي بين الولالات.و   والت يير،

ذ ر أن هـــذا القـــانون لم ل صـــــــــــــو لا بـــابـــا ولا والجـــدلر بـــالـــ 

ا بقانون البلدلة.   فصلا للدلمقرا ية التشار ية تأسي 
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في ظل عشــــــابك التحدلات أمام النظام من حيلم المبادس:    –

ا أن للون قانون الولالة الجدلد مت ـمنا  ال ـيا ـ  ، كان منتظر  

الـــــــدلمقرا يـــــــة   لموضـــــــــــــوف  وبصـــــــــــــي  إلزاميـــــــة  تنفيـــــــذلـــــــة  لآليـــــــات 

التشــــــــــــــار يــة، من بــاب جبر النقو الــذي ورد في قــانون البلــدلــة 

وضـــــــــــــوف في  بحطم مبرر ال ـــــــــــــرعة الذي تم  صـــــــــــــيا ة أ لام الم

بــــالولالــــة في  ير هــــذا الا   ، تجــــاهظلــــ ، لطن هــــذا القــــانون ذهــــ  

"   ـــابقة جدلد جاء ب  ت ـــمن  مصـــطع  "اللامر زيةوكأقصـــ   

 .(129 -  3ون الولالة من خلال المادتين     )في قان

ولهــذه الأســـــــــــــبــاب لم لحمــل القــانون مبــادا جــدلــدة عن تلــك 

  ا ال   ت ـــــمنتها القوانين ال ـــــابقة، فبقي مبدأ الانت اب أســـــاســـــ 

، واختيـــار رئ  ـــــــــــــــ  ونوابـــ   تشـــــــــــــطيـــل المجلب الشـــــــــــــع   الولائيل

وعشـــــــــــــطيــل لجــانــ ، إلى جــانــ  انت ــاب مطتــ  في كــل دورة، وهــذا  

إجراء جدلد لم تت ـــــــــمن  القوانين ال ـــــــــابقة، أما مبدأ التعيين  

نو في  ـــــــــــــع لــ  الوالي، لا بنو قــانون الولالــة ولطن بموجــ   

لجهاز عدم    مرســـوم رئا ـــ  ، وفي ذلك دعم  الدســـتور ومن خلال

ى الم ــتوى  دعم موقع ال ــلطة المر زية عةالتر يت، الذي  تما ل

 المحةي.

أما بالا ــــبة لمبدأ الرقابة الإدارية فتتجةى بصــــورتةها الرقابة  

الوصائية عةى المنت بين وعةى المجلب وعةى أعمال ،أما الرقابة 

، فتتقرر تلقــائيــا بين الرئ ب والمر و   المعينين  الرئــاســـــــــــــيــة عةى

 . الولالة  عينة عةى م توى وي  ع لها الوالي، وبا ي الأجهزة الم

ـــــــــــيرة:  - قـانون ال( من 2جـاء في المـادة )  من حيـلم الأجهزة المسـ

الـولائـي 07  -12) الشــــــــــــــعـ ـ   المـجـلـب  هـمـــــــا  الـولالـــــــة  هـيـ ـتـــــــا  أن    )  

بــاعتبــاره هي ــة مــداولــة،  ــدد لــ  القــانون عــدد دوراتــ  و جــالهــا 

مـــــاجـــــاء في هـــــذا القـــــانون هو تمطين  والمهـــــام المنو ـــــة بـــــ ، وأهم 

الأع ـــــاء المنت بين من توجي  أســـــ لة  تابية لم ـــــ ولي المصـــــال  

ع المتواجـــــــدة  الممر زة  الرد  ير  إلزاميـــــــة  مع  الولالـــــــة،  إقليم    ةى 

 .( لوما15الطتاخي في  جال )

رئ ب إن   بـــــدقـــــة  ريقـــــة انت ـــــاب  القـــــانون و إن  ـــــدد  هـــــذا 

المجلب الشـــــــــــــع   البلدي، فإن  لم لدعم مر زه الوظيفي الذي  

 في بعا المهــــام الإداريــــة، وال   يشــــــــــــــــار ــــ  فةهــــا 
 
بقي محصـــــــــــــورا

الوالي، إلى جــانــ  المهــام العــدلــدة الم ـــــــــــــنــدة لــ  تمعيلا للــدولــة أو  

 .تمعيلا للولالة

القـــانون لم لحمـــل مبـــادا تحقق ومحصـــــــــــــلـــة القول أن هـــذا  

الدلمقرا ية التشار ية،أو     تدعم الدلمقرا ية التمعيلية،  

ال ـــــــــــــيـــــا ـــــــــــــ   للولالـــــة عطب   التوظيض  دليـــــل عةى عـــــدم  وهـــــذا 

أ ثر من عدم تر يت    ةالبلدلة، وربما ذلك نابع من اعتبارها هي

من قوة  الأســــــاســــــية  ، ع ــــــتمد صــــــفتهاجماعة لامر زية  اعتبارها

  مر ز الوالي.

ـــــــنة   -3 ـــــــتورية لسـ ـــــــجع الجماعات  2016الوثيقة الدسـ تشـ

 :المحلية على تبني المقاربة التشاركية

لـــ  إلا من خلال   إن هـــذا التوجـــ  وعةى أهميتـــ  لم ل ســـــــــــــب

 25( 01-16ععدلل ب ــــــــي  للدســــــــتور ال ــــــــابق بموج  القانون )

لمعـالجـة بعا أ لـام هـذا  قـانون البلـدلـة ســـــــــــــبـاقـا  نوخعـد أن كاـ

الاتجاه إلى إعادة هيللة الفعل العمومي عةى  الموضـــــــــــوف، في ظل 

الم ـــــــــــــتوى المحةي، بمن  فرصـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــار ــــة لجميع الفواعـــــل  

المحليـــة، ومن النـــا يـــة النظريـــة يعتبر التوجـــ  إلى تب   المقـــاربـــة  

، وهذا ما ســـ ى التشـــار ية نقلة نوعية في الممارســـة الم ســـ ـــاتية

الدولة  (  >> عنــــجع3/  15إلي  المشــــرف الدســــتوري بنو المادة )

 الدلمقرا ية التشار ية عةى م توى الجماعات المحلية <<.

عةى الر م من الإ الة المبا ــــــــــــرة إلى هذه الفقرة عند رب   و

موضـــــــــــــوف الجمـاعـات المحليـة ةهـذا التعـدلـل، إلا أن هنـاش بعا  

ضــــافات ال   تمب الجماعات المحلية بصــــفة مبا ــــرة أو  ير الإ 

 مبا رة: 

    ( من الفصـل العاني المعنون "الشـع " 8/3ت ـمن  المادة ) -

 ليـات  تنويع وتـدعيم  إضــــــــــــــافـة كلمـة " أل ــــــــــــــا "، وال   ضـــــــــــــمنـ   

ممارسـة الشـع  ل ـيادت ، لأن  بالصـيا ة ال ـابقة كان  دلالة 

ععود عةى    "هــذه"   " مع اســـــــــــــتعمــال اســـــــــــــم الإ ــــــــــــــارة    3ة "  الفقر 

"، لطن هذه الإضـــــافة فصـــــل  بين الفقرتين، وزادت   2الفقرة "  

عـــدد وســـــــــــــــائ  ععبير الشـــــــــــــعـــ  عن ســـــــــــــيـــادتـــ  )الم ســـــــــــــ ـــــــــــــــات 

لمنت بين( سواء عةى الم توى  الدستورية، الاستفتاء، الممعلين ا

 الو    أو المحةي.  

دخلــ  عةى    –
 
( من نفب الفصـــــــــــــــل عــدة ععــدللات 9المــادة )أ

، بمــا في ذلــك  توجــ  مهــام الم ســـــــــــــ ــــــــــــــات ال   ل تــارهــا الشـــــــــــــعــ 

الجمـــاعـــات المحليـــة، والمتمعلـــة في ترقيـــة العـــدالـــة الاجتمـــاعيـــة،  

والق ــــــــــاء عةى التفاوت الجهوي في مجال التنمية، مع عنــــــــــجيع  

ناء اقتصـــــــــــــاد متنوف لعمّن القدرات الطبيعية وال شـــــــــــــرية، وكل ب

  هذه الق الا من صميم التنمية المحلية.

أهم  ا عةى (  ما تم الإ ـــــــــــــارة إلي  ســـــــــــــابق15)  المادةنصـــــــــــــ   -

لطن و   ،ععــــدلــــل المتعلق بتنـــــــــــــجيع الــــدلمقرا يــــة التشــــــــــــــــار يــــة، 

ورد ذ ره في الفقرة الأولى   ت ـــــــــــــمنــ  ععــدلــل  خر لا لقــل أهميــة

من هـــذه المـــادة لتعلق بـــالفصـــــــــــــــل بين ال ـــــــــــــلطـــات، الـــذي يعتبر 

ضـــــامن التعقيد الم ســـــ ـــــاعي والتبالن ال ـــــلطوي عةى الم ـــــتوى  

المر زي واللامر زي، ما ســـــــــــــيدعم في  الة تطبيق  اســـــــــــــتقلاليـة  
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وهو   ، من خلال ا ترام الت صــــو الوظيفيالجماعات المحلية

اني منها الجماعات المحلية، في الفصــــــــــــل  من الإ ــــــــــــلالات ال   عع

عــعــتــبــر مــن صــــــــــــــمــيــم  مــهـــــــام  إلــى  امــتـــــــدت  الــ ــ   المــعــيــن   مــهـــــــام  بــيــن 

 اختصاص المنت  .

العدلد من التعدللات ال   تمب   2016 ما ت ــــمن دســــتور  

الجماعات المحلية، ولو بصفة  ير مبا رة كالعمل عةى تحقيق  

  
 
، للثراءمبادا التنمية الم تدامة، وعدم جعل العهدات مصدرا

  قية المرأة في مناصـ  الم ـ ولية عةى م ـتوى وعنـجيع الدولة تر 

 الهي ات العمومية. 

ومن بين التعـــدللات المهمـــة أل ـــــــــــــــا في هـــذا الـــدســـــــــــــتور مـــا   –

ن  لمجلب الأمـــــة 136/1نصـــــــــــــــــ  عليـــــ  المـــــادة )   (، فلاول مرة م 

ا  20وانين بشــرة توفر نصــاب )اقتراح قاختصــاص  وفي  ( ع ــو 

(، ومن  تمطين ممعةي المجالب  137مجال محدد، ب نته  المادة ) 

 المحلية من الم اهمة في المنظومة التشريعية. 

( مجال الاختصـــــــــاص التشـــــــــري ي 137لقد  صـــــــــرت المادة ) -

الإقــلــيــم   و ــهــيــ ـــــــة  المــحــةــي  الــتــنــظــيــم  فــي  الأمـــــــة  مــجــلــب  لأع ـــــــــــــــــــاء 

والتق ــــــــيم الإقليح ، ســــــــواء بالاقتراح أو إلداف مشــــــــروف قانون 

لتعلق ةهذا الموضــــــــــــوف، ما يع   إتا ة الفرصــــــــــــة لممعةي المجالب  

اســـــــــــــتـقـلالـيـــــــة  تـــــــدعـم  قـوانـيـن  ومـنـــــــاقشـــــــــــــــــــة  اقـتـراح  مـن    المـحـلـيـــــــة 

 الجماعات المحلية.

، وال   2016تعــدللات ال   أوردهــا دســـــــــــــتور  وهــذه مجمــل ال

 تمب الجماعات المحلية لصفة مبا رة أو  ير مبا رة.

تعـــدللات ألهـــا جـــاءت متنـــا رة بين مواد  مـــا ل خـــذ عةى هـــذه ال

ن من بناء إ ار نظري لبين موقع 
ّ
الدســتور، الشــ  ء الذي لا لمط

يا هذا من النا ية الشـــــللية  الجماعات المحلية المطر  دســـــتور 

أما من النا ية الموضـــــــــــــوعية  فلم تح ـــــــــــــم المواضـــــــــــــيع المتعلقة  

أســـــــــــــــاســـــــــــــــا بـــالجمـــاعـــات المحليـــة، إنمـــا ارتبطـــ  بـــالم ســـــــــــــ ـــــــــــــــات  

العموميــة، والجمــاعـة المحليــة إ ـداهـا، لأن ذلـك ســـــــــــــ بين  تمــا 

 لموضوف اللامر زية الإقليمية.لصانع القرار  النظرة الحقيقية  

ـــــــــــوص القـانونيـة لمرحلـة    -ثـالثـا الجمـاعـات المحليـة في النصـ

 : 2019فيفري  22ا بعد حراك م

ل  راش 
ّ
مر لة جدلدة في الو ي  2019فيفري   22لقد  ـــــــــــــل

، ومصـــــــطع  الحراش يع   كل مظهر ى الجزائريينال ـــــــيا ـــــــ   لد

عام من مظاهر الاشـــــــاة ضـــــــد ال ـــــــلون، وفي الحالة الجزائرية 

اســـــــــية و الاقتصـــــــــادلة ضـــــــــة عةى تردي الأوضـــــــــاف ال ـــــــــيهو انتفا

  ، والاجتمــــاعيــــة، والتعــــدي الصــــــــــــــــار  عةى القــــانون والــــدســـــــــــــتور 

. فحالة خصـــــــــوصـــــــــا مع  رح م ـــــــــألة العهدة الخام ـــــــــة للرئ ب

الســـــــــــــخ  ال   وصـــــــــــــــل إلةهــا الشـــــــــــــعــ  جعلــ  لل   نــداء  مجهول 

 .26فيفري  22جمعة ر صباح  المصد

قبل أن لصــــــل الوضــــــع إلى هذه الدرجة من الا تقان كان    و

المتعلق   التمهيــــــدي  المشـــــــــــــروف  قــــــد عرضـــــــــــــــــــ   الــــــداخليــــــة  وزارة 

من  للمناقشـــة والإ راء   2018أوت  ـــهر   بالجماعات الإقليمية

لطن   لمصـــــــــــادقةالدورة الخريفية عةى البرلمان ل أجل عرضـــــــــــ  في

أجـــــــل  ـيـر  إلـى  المشـــــــــــــروف  أجـلـــــــ  عـرض  الم ـــــــــــــتـجـــــــدة  الـظـروف 

 .27 م ح

وربطهـــــــا من خلال    و المشـــــــــــــروف،  هـــــــذا  أ لـــــــام  عةى  الإ لاف 

الجـــ  في  ، ومجمـــل مـــا عـــ 2020بـــالتعـــدلـــل الـــدســـــــــــــتوري ل ـــــــــــــنـــة  

معرفة ولو بصــورة تقري ية   موضــوف الجماعات المحلية، لمطننا

 ما سيحمل  القانون الجدلد.

ـــــــــــروع التمهيـدي لقـانون    -1 في المشـ مكاـنـة الولايـة والبلـديـة 

 :ةالإقليميالجماعات 

، 2016في اتجاه تنفيذ الأ لام الجدلدة ال   أقرّها دســـــــــــتور  

والذي  28مهيدي لقانون الجماعات الإقليميةجاء المشـــــــــــــروف الت

شـــــــــــــــار يـــة، من أدخـــل  ليـــات جـــدلـــدة لتطريب الـــدلمقرا يـــة الت

وتج ـــــــــــــيد قواعد مشـــــــــــــار ة الموا ن في    أجل تدعيم اللامر زية

 .ع يير الش ون العمومية المحلية

والبلــــدلــــة  جمــــاعــــات   ولقــــد أبقا هــــذا القــــانون عةى الولالــــة 

ر في عدد  إقليمية، و البلدلة يي الجماعة القاعدلة، فهو لم يئيّ 

خلال عرض   من  الاعتراف  تم  التنظيميـــــــة،  مـــــــا  الم ـــــــــــــتويـــــــات 

وأمام   الإقليمية هو دعم للدولة.الأســـــــــــــباب أن دعم الجماعات 

 ( 10 -11(                و) 07-12محدودلة قوانين الولالة والبلدلة )

والمقت ـــــــــــــيــــــات   والاجتمــــــاعيــــــة   الاقتصــــــــــــــــــادلــــــة  التحولات  أمــــــام 

تمـــ  صـــــــــــــيـــا ـــة نظـــام جـــدلـــد لـــدعم التنميـــة ، ويعزز  الجـــدلـــدة، 

  الحو مة الح رية.اللامر زية و 

في  ـــــــــــــ  التمهيــــــدي  المشـــــــــــــروف  مو ــــــد جــــــاء هــــــذا  قــــــانون  لــــــل 

ت ــمن أ لاما جدلدة لتح ــين الت ــيير  ، لعجماعات الإقليمية

الدلمقرا ي التشــــــــــاركي، ويمطن الإ ــــــــــارة إلى بعا ســــــــــمات  من 

 خلال: 

عالي هذا المشــــــــــــروف التمهيدي   من حيلم المواد القانونية: -

بـــــالجمـــــاعـــــات   المعتـــــادة والجـــــدلـــــدة المتعلقـــــة  عـــــدلـــــد المواضـــــــــــــيع 

تقـــــــدلم  الإقليميـــــــة   تنـــــــاولمع  بـــــــالقوانين   هـــــــاوتـــــــأخير في    مقـــــــارنـــــــة 

وهـذا العـدد ب ـــــــــــــ ـ   ،( مـادة496من خلال )وذلـك   ،  ةال ـــــــــــــابقـ 

واد في )  ، وقــد انتظمــ  هــذه المدم  مشـــــــــــــرو ي الولالــة والبلــدلــة

 . أجزاء، تحتها أبواب  م فصول  (05
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ـــــــــــيع    –  من أن ترقيـــة     :الجـــديـــدة  من حيـــلم المواضـ
 
انطلاقـــا

وتنميــة الجمــاعــات الإقليميــة ســـــــــــــيــدعم الطــابع الم ســـــــــــــ ـــــــــــــــاعي 

أهم   وبــاعتبــارهمــا،   ـــــــــــــلطوي بينهــاال  التبــالنللــدولــة، وي ـــــــــــــمن  

ســـــــــــمات الدولة الحدلعة، تم  صـــــــــــيا ة مشـــــــــــروف هذا القانون 

  يي:  لإرساء نظام جدلد قائم عةى  لا ة محاور رئ  ية

التشــــــــــــــــار يـــة من أجـــل ع ـــــــــــــيير محةي ععزيز الـــدلمقرا يـــة    -

ا عةى يئ  أ لام المشـــروف التمهيدي بناء  المع     أف ـــل: لقد صـــح

لتعلق باللامر زية، من  افيم 2016أقره دســــــــــــتور   الجدلد الذي

التشـــــــــــــــــــار يـــــــة   قيم  عليـــــــ   ت ـــــــــــــفةهـــــــا  ال    الـــــــدلنـــــــاميطيـــــــة  خلال 

والتشـــــــــــــــاوريـــة بين م تلض الفواعـــل المحليـــة، في إعـــداد وتنفيـــذ  

نطاح  مع ية، خصـــــــــــــوصـــــــــــــا بعد تصـــــــــــــال  المشـــــــــــــرف  البرام  التنمو 

الشــــــــــــ ون العمومية ال   أصــــــــــــبح  لها صــــــــــــفة المحلية   ــــــــــــ   

 (من هذا المشروف.8المادة)

 ما تم التمطين للمرأة والشـــــــــــــباب عةى الم ـــــــــــــتوى المحةي من  

وهـيـ ـــــــاتـــــــ    المـنـتـ ـــــــ   المـجـلـب  داخـــــــل  الـتـمـعـيـــــــل  خـلال ضـــــــــــــمـــــــان 

نون ي ــــ ى مشــــروف القا ولعل هذا هو التوج  الذي  ،التنفيذلة

ولقــد عزز      الع ـــــــــــــوي للانت ــابــات المعروض ل  راء تج ـــــــــــــيــده

المجلب الحر ـــــــة    المشـــــــــــــروف صـــــــــــــلا يـــــــات  مع دفع  لتوافق  بمـــــــا 

التنموية، إلى جان  تر يد وعصرنة أسالي  تدخل الجماعات  

الإقليميـة، من خلال إعـادة النظر في أســــــــــــــاليـ  تنظيم وع ـــــــــــــير 

الــداخليـــة التقييم، عقـــد  المرافق المحليـــة، وال   ععتبر المراجعـــة  

الاالأهـــــــد م ط   الت ـــــــــــــيير،  المرونـــــــة في  بين اف،  من  تصـــــــــــــــــــال 

 الوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك.

والشــــــ  ء المهم في هذا الموضــــــوف أل ــــــا هو اســــــتعمال المشــــــرف  

لأ لـــام تقريريـــة عنـــد الحـــدلـــ  عن الـــدلمقرا يـــة التشــــــــــــــــار يـــة 

وذلك باســـــــــــــتعمال الأفعال >> ععمل، تت ذ، ت ـــــــــــــمن ..<<،  ما 

ما ســـــــــــــح  بموج   وســـــــــــــائ  تحقيقها، ولعل أبرزها  و ن  ليات  بي

(، الش  ء الذي لدعم  22هذا النو " هي ة عشار ية " في المادة )

علاقــة ال ــــــــــــــا نــة المحليين كأــفراد أو جمعيــات أو ععــاونيــات مع 

و ذلك ي ــــــاهم   حليين، منت بين كانوا أو معينينالم ــــــ ولين الم

لجمـاعـات الإقليميـة  في تعمين قيم الت ـــــــــــــامن والتعـاون مـا بين ا

 والذي أصب  من مداخل تحقيق تنمية م تدامة ومتوازنة.

الاســــتعمار المنت  عصــــ  الاقتصــــاد المحةي لتحقيق القيمة  -

دفع صــــــــانع القرار إلى   تراجع الم ــــــــتويات التنمويةالم ــــــــافة: إن  

الـــــــدور   ــيـــــــل  لـــتـــفـــعـ ــيـــتمـــــــات الـــلازمـــــــة  المـــيـــلـــــــانـ عـــةـــى إلـــجـــــــاد  الـــعـــمـــــــل 

قتصـــادي لعجماعات المحلية، من أجل تدعيم المالية المحلية  الا

وتــــدعيم الاقتصــــــــــــــــاد الو    من جهــــة  بموارد ذاتيــــة من جهــــة، 

 أخرى.

ويعتبر الاستعمار المنت  من القطاعات المعوّل علةها لتحقيق  

التنميـــة الاقتصــــــــــــــــادلـــة، لـــذلـــك من  المشـــــــــــــرف المجلب المنت ـــ   

ة مع القطاف العام أو  بالشـــرا صـــلا يات في هذا المجال لتولاها  

ضـــــــح  أســـــــالي  التمويل وال   تلون بالقروض  الخاص،  ما و 

 (.40أو التعاقد أو اتفاح  را ة     المادة)

( من مشـــــــروف القانون 45ولدعم هذا التوج  نصـــــــ  المادة )

المنتجـــة لعجمـــاعـــات    نشــــــــــــــــاء مجلبإعةى   ترقيـــة الاســـــــــــــتعمـــارات 

ن في مجـــال الإقليميـــة، ويقـــدم المجلب الاســـــــــــــتشـــــــــــــــارة للمنت بي

لهــــــا علاقــــــة   ال    نحو المجــــــالات  وتوجةههم  ترقيــــــة الاســـــــــــــتعمــــــار، 

بـــالخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـــة المحليـــة، والمحفزة عةى التحول إلى الطـــاقـــات 

 .  المتجددة

الإقــلــيــمــيـــــــة:    – الــخـــــــامــب)  عـــــــالــيالــحــو ــمـــــــة  مــن  05الــجــزء   )

  هذا الموضــــــوف  المشــــــروف التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية

 وأ ـــــار إلةها،  تح  عنوان "  و مة المدلنة والحاضـــــرة الطبرى "

( ال   أ ـــــــــــــــارت إلى أن الولالـــة مق ـــــــــــــمـــة إلى  3أل ـــــــــــــــا في المـــادة )

المقا عات الإدارية الم ـــــــــــــتحد ة  و مقا عات إدارية وإلى دوائر،  

وال   ععتبر تجمع ســط     ــري ذات سجم ســلاني،  يي المدلنة

خصـــــــــــــيـــة المعنويـــة لهـــا عـــدلـــد الاختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات، وتتمتع بـــالنـــــــــــــ 

وباقتراح  والاســــــــــتقلال المالي، وتحدي بموج  مرســــــــــوم رئا ــــــــــ    

بــــالجمــــاعــــات الإقليميــــة بح ــــــــــــــــ  المــــادة ) ( 461الوزير المللض 

للتــــ تع ـــــــــــــيرهــــا أجهزة من تتمعــــل في المجلب   بــــة  داول والتنفيــــذ 

 الشع   للمدلنة ورئ ب المجلب، وإدارة لاشطها الأمين العام.

فــ ــ    الــطــبــرى  الــحـــــــاضــــــــــــــرة  الــعـــــــانــي   أمـــــــا  الــتــنــظــيــحــ   الشــــــــــــــلـــــــل 

الم ـــــــتحدي، ويي تجمع بين بلدلتين أو أ ثر، بتعداد ســـــــلاني لا  

 ( ن ـــــــــــــمة300.000لقل عن)
ّ
نها القانون من وظائض جهوية ، مط

(  474وو نية، مع قابليتها لترقية وظائض دولية بح ــــــــــ  المادة)

  ولعحـاضـــــــــــــرة نفب مرتطزات المـدلنـة، ونفب أســـــــــــــلوب الإنشـــــــــــــاء 

( عاصـــــــمة الجزائر 490، واعتبرت المادة )ونم  الأجهزة الم ـــــــيرة

  اضرة  برى منظمة بقانون أسا   .

وفي الأخير لمطن القول أن المــدلنـــة والحـــاضـــــــــــــرة الطبرى يي    

تر يت، اهي عـــــدم  مواجـــــ    ـــــات  المشـــــــــــــرف  من أجـــــل  ســـــــــــــتحـــــدمهـــــا 

ختلالات ال   تتقاســــمها المرا ز الح ــــرية الطبرى، خاصــــة ما الا 

النفالات والتلوي البيئ  و ر ة المرور  ععلق بصـــــــــــــعوبة ع ـــــــــــــيير 

النمو الح ـــــــــري، باتجاه تح ـــــــــين وترقية   و يرها، وال   أفرزها

  الخدمات العمومية.
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بمقتض   مشروف هذا القانون  الأجهزة المسيرة:  حيلم من  –

للامر زيـــة اأصـــــــــــــب  التنظيم الإداري لتلون إلى جـــانـــ  الهي ـــات  

عــــدم تر يت جــــدلــــدتمعلــــة في الولالــــة والبلــــدلــــة من  الم  ة،هي ــــات 

، وال   لهـا أجهزة ع ـــــــــــــيير متمعلـة في المـدلنـة والحـاضـــــــــــــرة الطبرى 

 .م تلفة

علةهــــــا إن الأجه دخلــــــ  
 
الإقليميــــــة أ زة الم ـــــــــــــيرة لعجمــــــاعــــــات 

والبعــــد الــــذي جــــاءت لتطري ــــــــــــــــ  فــــالبلــــدلــــة  ععــــدللات تتوافق   ،

ع ــــــيرها هي ة تداولية يي المجلب الشــــــع   البلدي   ــــــ  نو  

(  5،مــد هــا لا تتعــدى)( دورات في ال ـــــــــــــنــة6قــد)يع  ،(142المــادة )

( ، ولطن الجـــدلـــد لتعلق  10  -11القـــانون ال ــــــــــــــــابق)  معـــلألـــام،  

منـاقشـــــــــــــة أ ـــــــــــــئـال الـدورة، الـذي قـد للون في جل ـــــــــــــة  بطريقـة  

ل مشـــــــــــــروف القــــانون في  وا ــــدة أو عــــدة جل ــــــــــــــــات ،  مــــا فصــــــــــــــــّ

ال     والــــــدورات  عــــــادلــــــة،  لعقــــــد دورات  ير  جــــــدلــــــدة  إجراءات 

ورفع من عـــدد الحـــالات ال   ع ـــــــــــــتوجـــ     تنعقـــد بقوة القـــانون 

ن  ،عقـد دورة مئلقـة
ّ
المشـــــــــــــروف التمهيـدي مـالا لقـل عن  مـا مط

نصـــــــــــــض أع ـــــــــــــاء المجلب من إدراج م ـــــــــــــائل مقتر ة  تابيا في  

أو   الهي ة التشـار ية الجدلدة إملانية  ل جدول الأعمال، مع 

مجموعة من أع ـــــــــــــاء المجلب أو ع ـــــــــــــو وا د إدراج نقطة في  

، وفي ذلك تطريب للدلمقرا ية التشار ية  ورةجدول أعمال الد

، خصــــــوصــــــا بعد تمطين أع ــــــاء وتقوية للدلمقرا ية التمعيلية

المجلب البلـــدي من توجيـــ  أســـــــــــــ لـــة مطتوبـــة إلى المصـــــــــــــــال   ير 

( من 161الممر زة عةى الم توى الإقليح  للبلدلة     المادة )

 مشروف القانون.

تنفيــــــذ لتمعــــــل في رئ ب المجلب وللبلــــــدلــــــة أل ــــــــــــــــــا جهــــــاز  ي 

لات ـــ  من   قـــائمـــة الأ لبيـــة  الشـــــــــــــع   البلـــدي، والـــذي أصـــــــــــــب  

، وي دي اليمين في جل ــــة والمتحصــــل عةى أعةى م ــــتوى ععليح 

علنية لرأسها الوالي أو ممعل ، ويعلن عن تنص ب  بلل الوسائل  

، ي ــــــــــاعده نواب في أداء  المعتادة وعبر موقع البلدلة الإلطتروني

 دة،ذات الطبيعة المزدوجة المللض بأدائها.المهام المتعد

والولالة يي الأخرى لهـا هي ـة تداول لمعلهـا المجلب الشـــــــــــــع   

( 02الولائي، لات   خلال كل دورة مطتبا لتلون من ع ـــــــوين)

( دورات في ال ـــــــــــنة  04، ويعقد المجلب)( أع ـــــــــــاء04إلى أرخعة )

ولقد خوّل ،  ما لمطن  عقد دورات  ير عادلة،  محددة الآجال

هذا المشــروف أ لبية أع ــاء المجلب من اقتراح م ــائل عســجل 

ضــــمن جدول الأعمال، ويمطن أل ــــا عســــجيل ما تقتر   الهي ة  

، والشــ  ء الملف  في هذا المشــروف هو إملانية التشــار ية المحلية

 من الأع اء للوالي. توجي  س ال  تاخي

لمجلب من القــائمــة المتحصـــــــــــــلــة عةى أ لبيــة ا  يات ــ  رئ بو 

عةى أعةى م ـــــــــــــتوى ععليح  بنو  من بين الحــــائزين  و المقــــاعــــد،  

، وينصــــــــــــــ  في جل ــــــــــــــة علنيــة من قبــل الوالي خلال  (265المــادة)

، ور م كون المشـروف ههدف إلى  ( ألام ال   تةي إعلان النتائ 10)

الرئ ب  تقويـــة مر ز المنت ـــ  في الت ـــــــــــــيير المحةي، إلا أن مهـــام  

بقي  محصــــــــــــورة في بعا الإجراءات الإدارية ال   لا تتناســــــــــــ   

 ومر ز رئ ب مجلب منت  .

الــــــذي عــــــ  فهو الوالي،  للولالــــــة  التنفيــــــذي  الجهــــــاز  الجــــــ  أمــــــا 

المشــــــروف بالإ ــــــارة مبا ــــــرة إلى ســــــلطات ، ســــــواء باعتباره ممعلا  

أو ممعلا للولالــــة، ولقــــد زاد هــــذا الشـــــــــــــروف من تــــدعيم    للــــدولــــة

صـــــــــــــا باعتباره ممعلا للدولة،  ي  أصـــــــــــــب   صـــــــــــــلا يات  خصـــــــــــــو 

م  ول عن وضع برنام  الحلومة  يت التنفيذ،  ما أن سلطة 

 الحلول ال   لمارسها مازال  مطرسة بشقةها المالي والإداري.

وهـذا فيمـا لتعلق بـالأجهزة الم ـــــــــــــيرة للهي ـات اللامر زيـة، أمـا 

ة فت ـــــــــــــير بمجلب  ـــــــــــــع   ملون من منــــدوخي المجــــالب المــــدلنــــ 

ة البلدلة للبلدلات المشـــــــــــــللة لها، المنت بين من  رف الشـــــــــــــعبي

نظرائهم، باســتاناء ر ســاء البلدلات الين يعتبرون أع ــاء بقوة 

القانون في المجلب الشــع   للمدلنة، لترأســ  رئ ب منت   من 

من بين المترشحين الذلن أ  توا  و  ،قبل نظرائ  بالأ لبية المطلقة

 للت يير.  يذيأعةى م توى ععلح ، وللمجلب مطت  تنف

ونفب الشـــــــــ  ء بالا ـــــــــبة لعحاضـــــــــرة الطبرى ي ـــــــــيرها مجلب 

 ـــــــــــــع   ورئ ب المجلب لتم انت اةهم بنفب  الإجراءات المتبعة  

 في انت اب مجلب المدلنة ورئ   .

المشــــــــــــروف   هذا أن  وعةى الر م من أنفي الأخير لمطن القول 

التمهيدي يعتبر بمعابة خار ة عمل للنهوض بالخصـــــــــــوصـــــــــــيات  

الم ـــــــــــــتدامة، إلا أن الاتجاه إلى تدعيم    المحلية لتحقيق التنمية

، والإبقـاء   ـابع عـدم التر يت من خلال التنظيم الإداري الجـدلـد

بالر م من تمطين الأع اء عةى نفب الإجراءات الرقابية             

عدم  فإن ،  ن في قرارات ال ـــــــــــــلطة الوصـــــــــــــيةالطع المنت بين من

ن من الارتقاء    التحدلد الدقيق للاختصـــــــــــاصـــــــــــات المحلية
ّ
لا لمط

عبّر عن بعا   الـــــذي  المحليـــــة   الشـــــــــــــ  ء  بـــــالجمـــــاعـــــات   قيقـــــة 

ة  ، الذي  دد  بيع2020جوانب  التعدلل الدســــــــــتوري ل ــــــــــنة  

لـذلـك فمن المتوقع أن    ،العلاقـة بين الجمـاعـات المحليـة والـدولـة

نظام المدلنة والحاضــــــرة الطبرى،  ما انون الجدلد لت ــــــمن الق

لمطن اســتبدال عبارة الجماعات الإقليمية بالجماعات المحلية  

  ت. اانسجاما مع الدستور وواقع الممارسة لهذه الهي
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ــــنـــة   -2 ـــــــ ـــــــــــتوري لسـ في التعـــديـــل الـــدسـ  الجمـــاعـــات المحليـــة 

عملا بالتقليد ال ـــــــــــيا ـــــــــــ   الجزائري القا ـــــــــــ   بتعدلل    :2020

الدســتور مع انت اب كل رئ ب جدلد، تم عشــطيل لجنة لعخبراء 

جـــــــانـفـي عـعـــــــدلـــــــل  2020الـقـــــــانـونـيـيـن  ــــــــــــــهـر  م ــــــــــــــودة  لإعـــــــداد   ،

رضـــــ الدســـــتور    م  للمناقشـــــة،   ،وخعد الإعلان عنها  ـــــهر ماي ع 

نهائية للتعدلل، وتوقيعها من المصــادقة البرلمانية عةى الو يقة ال

 لتطرح ،29ســــــــــــميةبالجريدة الر قبل رئ ب الجمهورية، ونشــــــــــــرها  

 . 2020نوفمبر  01عةى الهي ة الناخبة لاستفتاء  ع   في 

الــــدســـــــــــــتوري العــــدلــــد من المواضـــــــــــــيع   تنــــاول التعــــدلــــل  لقــــد 

المرتبطة بالجماعات المحلية بصـــــــــــفة  ير مبا ـــــــــــرة أو مبا ـــــــــــرة 

هــذا التعــدلــل ضــــــــــــــامن لبنــاء م ســـــــــــــ ــــــــــــــات  ولعــل أبرزهــا اعتبــار  

اســـــــــــــحا المجال للموا نين محققة للدلمقرا ية التشـــــــــــــار ية، ف

كأفراد أو ضــمن منظمات المجتمع المدني للم ــاهمة في الت ــيير  

ة ضــــــمانات الالتتام  العمومي، ومن  ــــــأن دســــــترة هذا المبدأ زياد

 ب  عةى الم توى المحةي. 

المـــــدني في  مـــــا ضـــــــــــــمح  ن هـــــذا التعـــــدلـــــل تفعيـــــل دور المجتمع 

من   الحطم الرا دالت يير العمومي، باعتباره أ د أهم فواعل  

بق  هذه المادة بالحدل  10خلال إدراج المادة ) ( الجدلدة، وس 

من أهم  ليات الحطم   عن مبدأ الشـــــــــــفافية، الذي يعتبر أل ـــــــــــا

  مقومات الحو مة المحلية.  أهم  يي الرا د، و 

بصـــــــــــــفـة   إن المواد ال   عـالجـ  موضـــــــــــــوف الجمـاعـات المحليـة

( إضـــــــــافة  16دة)(، فت ـــــــــمن  الما19 -18 -17-16يي ) مبا ـــــــــرة

فـاعـل    المجتمع المـدني" إلى الفقرة العـالعـة، بـاعتبـاره أهمّ  "عبـارة   

 ومفعّل للدلمقرا ية التشار ية عةى الم توى المحةي.

( فقد بيا  انســــــــــــجام المشــــــــــــرف مع واقع الولالة 17أما المادة)

عقود من  دعوالبلدلة، باســـتعمال عبارة " الجماعات المحلية "ب

ال   لا  "الجمـــاعـــات الإقليميـــة "    بـــارةالـــدســـــــــــــــاتير لع  اســـــــــــــتعمـــال

نوني والوظيفي المحدد لها. وت ـــــمن  هذه  تتناســـــ  والمر ز القا

بعا  ت صــــــــيو  ( تتعلق بإملانية03المادة إضــــــــافة فقر  العة)

، بئرض تحقيق  بتـــدابير خـــاصـــــــــــــــة  البلـــدلـــات المحـــدودة التنميـــة

  .توازن اقتصادي واجتما ي

ا أســـــــــــــب حـددتـ  م ،( وال   ععتبر جـدلـدة18لمـادة) التـأعي بعـدهـ 

ةى مبـــــادا الجمـــــاعـــــات المحليـــــة،و ال   تقوم ععلاقـــــة الـــــدولـــــة بـــــ 

اللامر زية وعدم التر يت، لطن الإ ـــــــــــــلال الذي تعيره هذه المادة  

هو الئرض من م ــــــــــــــاواة اللامر زيــة وعــدم التر يت عنــد تحــدلــد 

ي  ـــــــــــــلــل علاقــة الــدولــة بــالجمــاعــات المحليــة، ومــا ال ـــــــــــــ ــ  الــذ

، هـــل هو تـــدعيم هي ـــات عـــدم 
 
عـــار دســـــــــــــتوريـــا ل  جعـــل الموضـــــــــــــوف 

الهي ات اللامر زية، أم أن نظام الجماعات      ـاب التر يت عةى

لقوم عةى مبـــــادا اللامر زيـــــة من النـــــا يـــــة  المحليـــــة في الجزائر  

النظريــة وأمــا من النــا يــة العمليــة فــالت ـــــــــــــيير للون بــأســـــــــــــلوب 

مبـــادا" أمـــام  كلمـــة "ت، وربمـــا لهـــذا ال ـــــــــــــ ـــ  وردت  عـــدم التر ي

،الأمر الـــذي لزيـــد من اللامر زيـــة، ولم تـــذ ر أمـــام عـــدم التر يت

دعم الطرف الأقوى في معـادلـة الت ـــــــــــــيير المحةي، وبـالتـالي زيـادة  

( فلم 19ضــــئ  الإداري المعين عةى الممعل المنت  ،  أما المادة )

تـأعي بجـدلـد معتبرة المجلب المنت ـ  قـاعـدة اللامر زيـة، وملـان 

 .الموا ن في ع يير الجماعات المحلية  مشار ة

في هـــذا هنـــاش أ لـــام متفرقـــة    الأ لـــامإلى هـــذه    بـــالإضـــــــــــــــافـــة

عدم ال ــــماح بأن تلون  التعدلل تمب الجماعات المحلية، منها

 للثراء
 
تحصـــــين    ، و ذلك(24/2  ـــــ  المادة ) العهدات مصـــــدرا

  بـإســـــــــــــنـاد   ع المـدني من قرارات الحـل التع ـــــــــــــفيمنظمـات المجتم

ومن  ــأن    (53بنو المادة)  ســلطة الق ــاء  إلىاص الاختصــ   هذا

 مـالتهـا عةى الم ـــــــــــــتوى المحةي،  مـا أقر الدســـــــــــــتور    الإجراءهذا  

ما يع    ق الموا ن في ب  ة سليمة في إ ار التنمية الم تدامة،  

جـــــدلـــــدة تلقا والبلـــــدلـــــة   ـــــــــــــــــ   عةى عـــــاتق ال  التتامـــــات  ولالـــــة 

(، بــاعتبــارهــا أشـــــــــــــخــاص معنويــة من اختصــــــــــــــاصــــــــــــــا هــا 64المــادة)

الأصــــــــــيلة ضــــــــــمان  قوح ال ــــــــــا نة المحليين،  ما ألئ  المادة)  

اقتراح القانون المقدم من (  رة النصاب لقبول مناقشة 143

أع ــــــــــــــاء (  3/2أع ــــــــــــــاء مجلب الأمــة مــا يع   زيــادة فرص  لث )

للمجـــالب المحليـــة من تقـــدلم    المنت بين والممعلينمجلب الأمـــة  

 م استقلالية الجماعات المحلية.اقترا ات قوانين تدعّ 

في لهالة هذا المحور لمطن القول أن  إذا كان  أنواف  الإصلاح  

والــرائـــــــد  والــتـــــــابــع  الــتــرقــيــ ــي  الإصــــــــــــــلاح  فــي  تــتــمــعـــــــل    ، 30الــقـــــــانــونــي 

بين لتراوح  في الجزائر  الإصـــــــــــــلاح القـــانوني لعجمـــاعـــات المحليـــة  فـــ 

،  مع الوضـــــــــــــع القــائم  بقــاءإترقي ي الــذي يعمــل عةى الإصـــــــــــــلاح ال

، وبين الإصــــلاح التابع بدرجة    إجراء بعا التعدللات ال  ــــيطة

القـــــانونيـــــة المتلا قـــــة لعجمـــــاعـــــات   أ بر، لأن جـــــل الإصـــــــــــــلا ـــــات 

 بئرض  انتفاضــات  ــعبية، فالإصــلاح للون   المحلية كان  عق 

 .جتما يوالتطيض مع التئيير الا   ةوا بالم

 خاتمة:

تزالـــــد أهميـــــة المقـــــاربـــــات ال   جعلـــــ  من البعـــــد الملـــــاني    إن

التنميــــــة لتحقيق  إ ــــــاره مجموعــــــة من أســــــــــــــــــا   في  تتفــــــاعــــــل   ،

الجماعات المحلية  اعتبرت و   الرســـــمية و ير الرســـــمية،  علواالف

 امةأســــــــــا  تنظيح  محوري في تحقيق أهداف ال ــــــــــياســــــــــة الع

ف في  هذا عمل الم ســـــب الدســـــتوري والمشـــــرّ من أجل  و   الو نية،
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لهــا من خلال جميع الــدســــــــــــــاتير  الجزائر عةى التطريب القــانوني

 .التعددلة أووالنصوص القانونية، سواء في مر لة الأ ادلة، 

روف الإقليمية وال ــــــــــئوة  وفي ظل المتطلبات الدولية والظ

كآلية  المقاربة القانونيةعمل صـــــــــــانع القرار عةى تب   الداخلية،  

لإصـــــــــــــلاح الجمــــاعــــات المحليــــة، واعتمــــاد هــــذه المقــــاربــــة نــــابع من 

 تواي ةها وت فةها عةى الإصلاح. ال     المصداقية

لطن هو المقصـــــــــــــود   و المحليــــــة لم  الجمــــــاعــــــات  لأن إصـــــــــــــلاح 

مبـــــالـــــدرجـــــة الأولى  
ّ
منـــــ  التطيض كــــاـن الهـــــدف  ع ظروف ، وإنمـــــا 

يـل أن كـل ععـدلـل دســـــــــــــتوري  الب  ـة الـداخليـة والخـارجيـة، والـدل

انتفاضـــــــات  ـــــــعبية   اء بعدج لعجماعات المحلية  أو نو قانوني

  ستئلال ستجابة من خلال الا تحولات عالمية، وكان  الا  في ظلو

لهـذه الو ـدات من أجـل التمطين للنظـام ال ـــــــــــــيـا ـــــــــــــ   بتجـدلــد  

، ول ب هناش أف ـــل من المقاربة القانونية ال   لمطنها  ـــرعيت 

، مع جعل الاعتبارات ال ـــــــــــــياســـــــــــــية موجها  الئرضتحقيق هذا  

رتقاء بالمعالير القانونية ال ـــــــــــامنة ، وهذا ما لف ـــــــــــر عدم الا لها

 :  ستقلالية الجماعات المحلية وعبّرت عن  الم  رات التاليةلا 

إن ات المر زية واللامر زية:  لعلاقاعدم وضـــــــوح  ضـــــــبابية و  -

ت الجمـاعـا  ا تفـاء الم ســـــــــــــب الـدســـــــــــــتوري بتحـدلـد م ـــــــــــــتويـات

، وعـدم  ، والإ ــــــــــــــارة إلى المجلب المنت ـ  كأـهم مقومـا هـاالمحليـة

لأسب العلاقات الأفقية والعمودلة خصوصا  التحدلد الدقيق 

، والتر يت عةى الرقـابـة الوصـــــــــــــائيـة، جعـل  من النـا يـة الوظيفيـة

المحليـــــــة موجّهـــــــة لهـــــــا   الجمـــــــاعـــــــات  لا علاقـــــــة  أهـــــــداف  لتحقيق 

ظهر أهمية التلامل بين ت  با تياجا ها التنموية المحلية،  ما لم 

  الولالة والبلدلة. 

لآلــيـــــــات    - وعــئــيــ ـــــــ   الــتــمــعــيــلــيـــــــة  لــلـــــــدلــمــقــرا ــيـــــــة  إضــــــــــــــعـــــــاف 

الدلمقرا ية التشــــــــــــار ية: إن عدم تمطين المجلب المنت   من 

، أنتقو من وســـــــــــــــائــل العمــل ال ـــــــــــــروريــة و    القــانونيــة منهــا

قيمة ونجاعة الانت اب كأســـــــــــــلوب لتشـــــــــــــطيلها، ف   لا تصـــــــــــــدر 

نــــــافــــــذة، التنفيــــــذلــــــة  قرارات  أعمــــــالهــــــا القوة  تطت ــــــــــــــــــ   إلا    ولا 

المنت ــــ  الم حةي  بترخيو ال ـــــــــــــلطــــة الوصـــــــــــــيــــة، مع عــــدم من  

مــا   ،لمعين ليتولى هــذه المهمــةأولويــة الت ـــــــــــــيير المحةي، وتلليض ا

إ الـــــدلمقرا يـــــة التمعيليـــــة، وزعزعـــــة  نت  عنـــــ   ضـــــــــــــعـــــاف قيمـــــة 

 جيعنـــــــ تالا تفاء بال  الصـــــــورة الرمزية للمنت   المحةي،  ما أن

تب   الــــدلمقرا يــــة التشــــــــــــــــار يــــة  عــــدم وجود أ لــــام إلزاميــــة لو 

عبّر عنهــا صــــــــــــــانع وتحــدلــد الآليــات التنفيــذلــة، جعلهــا مجرد نيــة 

 القرار في النصوص القانونية. 

عجز الجمــاعــات المحليــة عن الوفــاء بــالتتامــا هــا التنمويــة:   –

ة  أمـــام تنـــازل الـــدســـــــــــــتور عن  مـــالـــة  قوح الجمـــاعـــات المحليـــ 

 ادلـــة وال شـــــــــــــريـــة، وجـــدت الولالـــة والبلـــدلـــةووســـــــــــــــائـــل عملهـــا المـــ 

وظيفيـــة لا تنـــاســــــــــــــــ  والموارد المـــاليـــة    ا أمـــام التتامـــاتمـــ هةنف ـــــــــــــ 

المرصـــــــــــــودة، بـالإضـــــــــــــافـة إلى عـدم ا ـــــــــــــتراة الطفـاءة في المنت ـ   

تحق بمبرر  ذلـــــــك  كـــــاــن  وإن  صـــــــــــــعوبـــــــة،  الوضـــــــــــــع  زاد  ق  يـ المحةي 

الم ـــــــــــــاواة، فعـدم قـدرة هـذا المنطق ترقيـة م رجـات الجمـاعـات 

  ، م الانتقال إلى أســـلوب الانت اب من بين الطفاءات المحلية لحتّ 

ا كاـنـ  الئـالـة الحقيقيـة تمطين ذوبـذلـك تقـل مبررات التعيين، إ

     تدامة.م تنمويةمن التحوّل إلى أدوات   الولالة والبلدلة

  من أجل محاولة تدعيم نظام الجماعات المحلية بالجزائر و

 التوصيات التالية: من النا ية القانونية لمطن تقدلم 

جعل المقاربة القانونية النواة الصــلبة للل مشــروف إصــلاح   -

لعجمــاعــات المحليــة، مع إ ــا ــة هــذه النواة بحزام وا ي عةى  ــد  

الاقــتصـــــــــــــــــــادلـــــــة  المــقـــــــاربـــــــات  مــن  مــلــون  عــعــبــيــر" إمــري لا ــتــو " 

ة ل صـــــــــــــلاح والاجتمــاعيــة و    العقــافيــة، وبــذلــك تتلــامــل الر يــ 

فـالمقـاربـة القـانونيـة تحقق الشـــــــــــــرعيـة وتـدعم المشـــــــــــــروعيـة، أمـا  

 المقاربات الأخرى فت من الفعالية. 

في الجزائر   تحـــدلـــد الهويـــة الحقيقيـــة لعجمـــاعـــات المحليـــة  –

من خلال الو يقـة الـدســـــــــــــتوري، و ععـدلـد ضـــــــــــــمـانـا هـا من خلال  

النصــــوص القانونية، وبذلك لتحدد المر ز القانوني لعجماعات 

المحلية، فتاتظم بذلك تح  الشـــــــــــلل التنظيح  المناســـــــــــ ، إما  

من  ــأن   الشــ  ءهذا  هي ات عدم تر يت، و  و هي ات لا مر زية أ

لعلاقـــات المر زيـــة واللامر زيـــة، وتتضـــــــــــــ  معـــ  تحـــدلـــد  بيعـــة ا

  دود ال لطة والم  ولية.

والبلـــدلـــات لم ععـــد   – و ـــدة النو القـــانوني للـــل الولالـــات 

ة الأداء، لـذا من الأف ــــــــــــــل التطريب  أداة م ــــــــــــــاعـدة عةى فعـاليـ 

للمبــــادا العــــامــــة للامر زيــــة في ظــــل منــــا  دلمقرا ي   القــــانوني 

تطبيق تتناســــــــــــ  والخصــــــــــــوصــــــــــــية عشــــــــــــاركي، مع جعل  يفية ال

قرار  المحليــة، وذلـك بعــد فـك ار هــان واقع الجمــاعـات المحليــة بـال

إلى م س ات تقيم مدي تطبيق اللامر زية    وإسنادهال يا   ،  

 بالاعتماد عةى مقال ب وم  رات ععتبر  مرجعية للتقييم.

ععتبر الإرادة ال ـــــــــــــيــاســـــــــــــيــة المحــدد الفعةي لــدرجــة واتجــاه    –

إصـــــــــــــلاح الجمـــاعـــات المحليـــة، لـــذا العقـــة فةهـــا أ ثر ودعمهـــا بلـــل 

 الاقتصاد الو   .  الوسائل لجعل منها بوابة التنمية ورافعة

             لالية لمطن القول أن ضئوة كإجابة عن الإ في الأخير و و
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الب  ة الداخلية والخارجية دفع  صـــــانع القرار إلى صـــــيا ة 

مقاربة قانونية توجهها الاعتبارات ال ــــــياســــــية، لذا لم ع ــــــتطع  

 ترقية معالير استقلالية الجماعات المحلية.
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   :نصوص القانونيةال •

الشعبية،    - الدلمقرا ية  الجزائرية  رقم  الجمهورية  قانون ع وي 

 2012لنالر سنة    12الموافق    1433صفر عام    18م ر  في    12-01

العدد   الرسمية،  الجريدة  الانت ابات،  بنظام  الصادرة 01لتعلق   ،

 م.2012لنالر سنة  14بتاريخ 

الشعبية،    - الدلمقرا ية  الجزائرية  رقم  الجمهورية  قانون ع وي 

 ش  سنة   25الموافق    1437ذي القعدة عام    22م ر  في    10  -16

العدد2016 الرسمية،  الجريدة  الانت ابات،  بنظام  لتعلق   ،50  ،

 م.   2016 ش   28الصادرة بتاريخ 

  10 -11قانون رقم الجمهورية الجزائرية الدلمقرا ية الشعبية،    -

لتعلق  2011لونيو سنة  22الموافق  1432رج  عام  20م ر  في 

، الصادرة بتاريخ أول  عبان  37بالبلدلة، الجريدة الرسمية، العدد 

الم ر  في    07  -12قانون رقم   - م 2011لوليو  3هـ الموافق  1432 عام

لتعلق بالولالة، الجريدة  2012فبرالر  21الموافق   1433ربيع الأول  28

 . 2012فبرالر سنة  29، الصادرة بتاريخ 12سمية، العدد الر 

الشعبية،    - الدلمقرا ية  الجزائرية  رقم  الجمهورية    01  -16قانون 

، 2016مار  سنة    6الموافق    1437جمادى الأولى عام   26الم ر  في  

، الصادرة  14د  لدستوري، الجريدة الرسمية، العدلت من التعدلل ا 

 م.2016مار  سنة  7بتاريخ 

م ر    07-97رقم  أمر    الجمهورية الجزائرية الدلمقرا ية الشعبية،  -

عام    27في   سنة    6الموافق    1417 وال  لت من  1997مار    ،

الرسمية،   الجريدة  الانت ابات،  بنظام  المتعلق  الع وي  القانون 

 هـ. 1417 وال عام  27، الصادر بتاريخ 12العدد 

الجزائرية    - الشعبية،الجمهورية  رقم    الدلمقرا ية    01-11أمر 

ت من ل  ،2011فبرالر    23الموافق   1432ربيع الأول عام    20الم ر  في  
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، الصادرة في  54بمشروف ععدلل الدستور، الجريدة الرسمية، العدد  
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العمرانية  - والتهي ة  المحلية  والجماعات  الداخلية  مشروف    ،وزارة 

 . 2018قانون لتعلق بالجماعات المحلية،  ش  تمهيدي ل

    الكت : •

ر يد     - تر:  الحاضر،  رهان  الم تدامة  التنمية  سيلفي:  برونيل 

ة كلمة(، 1برهون،  )مشروف  والعقافة  لل يا ة  ظ    أبو  هي ة   ،

 .   2012الإمارات العربية المتحدة 

في     - الدستوري  والقانون  ال ياسية  الم س ات  صال :  بعحاج 
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، 02،  العدد  05امعة زيان عا ور، الجلفة،  المجلدوالاجتماعية، ج

 . 2020جوان 
- Fathi Zerari, L’évaluation de l’autonomie des 

collectivités territoriales dans les systèmes juridique 
d’inspiration Française, les Annales de droit, 

12/2018, p 211.   
  :الاطروحات •

ملانة الجماعات المحلية في النظام الإداري   إسماعيل:فريجات   -

الجزائري، رسالة ماج تير، ق م الحقوح، كلية الحقوح والعلوم 

 . 2014/ 2013ال ياسية، جامعة الوادي، 

ميدانية أوهي     - دراسة  الجزائر،  في  والمجتمع  اللامر زية  فتحي: 

ماج تير،  رسالة  ميمون،  أولاد  لبلدلة  البلدي  الشع    بالمجلب 

ق م العلوم ال ياسية، كلية الحقوح والعلوم ال ياسية، جامعة 

 .  2012 -2011وهران، 

عطوات عبد الحا م: الإصلاح الإداري لعجماعات المحلية في الدول    -

مقارنة    –ة  المئاربي الجماعات -دراسة  إدارة  ماج تير،  رسالة   ،

جامعة  ال ياسية،  والعلوم  الحقوح  كلية  والإقليمية،  المحلية 

 .  2015/2016، -ورقلة  –قاصدي مرباح 

   المداخلات: •

الجزائر،   ، منصور لخ اري     -  في  والإدارية  ال ياسية  الم س ات 

تنظيمات   ت صو  العالعة  ال نة  لطلبة  مقدمة  محاضرات 

 . 2012-2011سياسية وإدارية، كلية الحقوح، جامعة الم يلة، 

المالية   دمحممحمود     - الأزمة  ولد محمد ع ج  ،   ار وانعلاسات 

ال العلح   الملتقا  العربية،  الاقتصادلات  عةى  دولي والاقتصادلة 

العالمية"،  والحو مة  الدولية  والاقتصادلة  المالية  الأزمة   "  ول 

   .2009أ توبر  21 -20المنعقد لومي: 

فو ة  -  في    ،سفيان  ال ياسية  الإصلا ات  مقيا   محاضرات 

بومردا ،  جامعة  ال ياسية،  والعلوم  الحقوح  كلية  الجزائر، 

2016- 2017                   . 

إللومي    - الحلومات   فران  ب،ن.  تواج   ال    التحدلات 

 2011وال لطات الانتقالية، الموتمر الدولي " نظرة نقدلة في  ورات  

إفريقيا وتداعيا ها" أبابا، 2011ماي    31العلا اء    في  مال  أديب   ،

 .              أ يوبيا

    : مواقع الانترنيت•

فيفري ال لمية،   22لطيفة، لهذه الأسباب اندلع   ورة لون ج        -

الموقع:  في  متاح 

https://www.nafhamag.com/2019/04/21/%D9%84%
 ...D9%87%D8%B0%D9%  ، : نوفمبر 18تاريخ التصف 

العا رة وسبعة و لا ين دقيقة م اء   ة  ال اعالتصف :    ، وق 2020

 (37 :22. ) 

- Jean-Marie PONTIER, La réforme des collectivités 
local en France, International Review of 
Administrative Sciences, disponible sur : 
https://www.journal.sagepub.com , la date de 
consultation : Jeudi 12 Novembre 2020, le temps de 
consultation : deux heures de l’après- midi (14 :00).    

:  ، متاح في الموقع2011الجزائرية  الا تجاجات -

 https://ar.m.wikipedia.org/wiki/2011 ، : تاريخ التصف  

،وق  التصف : ال اعة الحادي عشرة 2020دي مبر  01العلا اء 

   (. 23: 15والرخع م اء ) 

في  الزاكي    - قانونية  بإصلا ات  وعود  المئرب:  في  اللامر زية  لمياء، 

  ياب   ار إلجابية م  دة، مبادرة الإصلاح العرخي، متاح في الموقع: 

-https://www.arab
%D8%A7%D9%84%D9%reform.net/ar/publication/

       ...4%D8%A7%D9%85%D8  ،  20تاريخ التصف : الأ د 

ووا د وخم ون  ،   2020  س تمبر   الحادي عشرة  التصف :  وق  

 (. 23:51دقيقة م اءا )

الجزائر،  لطصا       - المالية والنقدلة في  الوضعية  محمد، تطورات 

الموقع في  of-https://www.bank-:  متاح 

 ar.pdf-algeria.dz/intervention/apn  تاريخ التصف : الخم ب  

، وق  التصف : الرابعة و لا ة عشر دقيقة م اءا  2020س تمبر    24

(16:13 .) 

لل لطة   ريفي  - الدستورية  المبادا  من  مبدأ  الاستقلالية  م  ، 

مر ز   )المحلية،  الدلبلوماسية  و  الإستراتيجية  (،  CSDSالدراسات 

في center.com/article/-https://www.csds-  :الوقع  متاح 
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%

 9D ،    العلا اء التصف :  التصف :  ،2020دي مبر    01تاريخ    وق  

   (.21:20) م اءا  ال اعة التاسعة وعشرون دقيقة

 الهوامش:.  
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  ن محمد عواضة: الإدارة المحلية وتطبيقا ها في الدول العربية، دراسة  2

ة لبنان، 1مقارنة،  والتوزيع،  والاشر  للدراسات  الجامعية  الم س ة   ،

 . 15، ص 1983

 
3Fathi Zerari, L’évaluation de l’autonomie des 

collectivités territoriales dans les systèmes juridique 
d’inspiration Française, les Annales de droit, 12/2018, 

p 211.   
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ناجي 7 النور  م ا ر   : عبد  إدارة  في  الجزائر  في  المحلية  الجماعات  دور 

، العدد  11اللواري الةحية، مجلة العلوم القانونية وال ياسية، المجلد  
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الدستوري:   للقانون  للقانون  2016-2015العربية  العربية  المنظمة   ،

 .09، ص2017الدستوري، تونس، 
عبد الحاكم عطوات: الإصلاح الإداري للجماعات المحلية في الدول   10

، رسالة ماجستير، إدارة الجماعات المحلية  -دراسة مقارنة    –المغاربية  
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م    ريفي، الاستقلالية مبدأ من المبادا الدستورية لل لطة المحلية،   11
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-center.com/article/-//www.csdshttps:
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 (. 21:20) م اءا التاسعة وعشرون دقيقة
إدارة   ون   :مان رج إل  12 في   " المحلية  الإدارة   " إ لاليات تفعيل دور 

 . 05، ص  2015، لوليو  12الدولة، دورية بدائل، العدد
ن ي  13 واللاتمر ز)الجان     :محمد  اللامر زية  بين  المتقدمة  الجهوية 

ة والمحاس  (،   CROSSMEDIA،  1القانوني 
COMMUNICATION-RABAT  ،المئربية المملطة  ص  2019،   .

14 . 
ياء الزاكي، اللامر زية في المئرب: وعود بإصلا ات قانونية في  ياب   ار  لم 14

في متاح  العرخي،  الإصلاح  مبادرة  م  دة،    الموقع:   إلجابية 

-https://www.arab
%D8%A7%D9%84%D9%reform.net/ar/publication/

      ... 4%D8%A7%D9%85%D8  التصف : الأ د تاريخ   ،20  

ووا د وخم ون دقيقة  وق  التصف : الحادي عشرة  ،   2020  س تمبر  

 (. 23:51م اءا )
محمد لطصا   ، تطورات الوضعية المالية والنقدلة في الجزائر، متاح   15
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والرخع  2020دي مبر    01العلا اء   عشرة  الحادي  ال اعة  التصف :  ،وق  

 (. 23: 15)    م اء 
وال لطات   17 الحلومات  تواج   ال    التحدلات  إللومي،  ن.  فران  ب 

في  مال إفريقيا    2011الانتقالية، الموتمر الدولي " نظرة نقدلة في  ورات  

 . 16أبابا، أ يوبيا، ص  ، أديب 2011ماي  31العلا اء  وتداعيا ها"
فبرالر    23الموافق    1432ربيع الأول عام    20الم ر  في    01- 11مر رقم  أ 18

العدد  2011 الرسمية،  الجريدة  الطوارا،  رفع  الة  المت من   ،12  ،

 . 2011فبرالر  23الصادرة بتاريخ 
لونيو سنة   22الموافق   1432رج  عام  20م ر  في  10 -11قانون رقم  19

، الصادرة بتاريخ أول  37لبلدلة، الجريدة الرسمية، العدد  لتعلق با  2011

 م.  2011لوليو   3هـ الموافق  1432 عبان عام 
،  1997مار  سنة  6الموافق    1417 وال عام  27م ر  في  07- 97مر أ 20

الرسمية،   الجريدة  الانت ابات،  بنظام  المتعلق  الع وي  لت من القانون 

 هـ. 1417م  وال عا 27، الصادر بتاريخ 12العدد 
رقم   21 في    01- 12قانون ع وي    12الموافق    1433صفر عام    18م ر  

،  01لتعلق بنظام الانت ابات، الجريدة الرسمية، العدد    2012لنالر سنة  

 م. 2012لنالر سنة  14الصادرة بتاريخ 
الموافق   1437ذي القعدة عام   22م ر  في    10 -16قانون ع وي رقم   22

سنة    25 الرسمية،  ،  2016 ش   الجريدة  الانت ابات،  بنظام  لتعلق 

 م.   2016 ش   28، الصادرة بتاريخ 50العدد
 . 08، مرجع سابق، ص  10  -11ن من القانو  15المادة  23
رقم   24 في    07  - 12قانون  الأول    28الم ر   فبرالر    21الموافق    1433ربيع 

الرسمية، العدد    2012 بالولالة، الجريدة  بتاريخ12لتعلق  الصادرة   ،  29  

 . 2012فبرالر سنة 
رقم   25 الأولى عام    26الم ر  في    01   -16قانون    6الموافق    1437جمادى 

، لت من التعدلل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد  2016مار  سنة  

   م. 2016مار  سنة  7، الصادرة بتاريخ 14
فيفري ال لمية، متاح    22لطيفة لون ج  ، لهذه الأسباب اندلع   ورة 26

الموقع:   في 

https://www.nafhamag.com/2019/04/21/%D9%84%
 ...D9%87%D8%B0%D9%   : 2020نوفمبر    18، تاريخ التصف  ،

 ( . 22:  37العا رة وسبعة و لا ين دقيقة م اء  ) ة  ال اعالتصف :   وق 
ملياني 27 المشترش    :صليحة  التعاون  لآلية  الإقليمية  الجماعات    – لجوء 

الجماعات   لقانون  التمهيدي  المشروف  إصلا ات  ضمن  قانونية  دراسة 

https://www.csds-center.com/article/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9
https://www.csds-center.com/article/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9
https://www.csds-center.com/article/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%25D
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%25D
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%25D
https://www.bank-of-algeria.dz/intervention/apn-ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/intervention/apn-ar.pdf
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/2011
https://www.nafhamag.com/2019/04/21/%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%25
https://www.nafhamag.com/2019/04/21/%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%25
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الجزائري  زيان  -الإقليمية  جامعة  والاجتماعية،  القانونية  العلوم  مجلة   ،

 .   498، ص 2020، جوان 02،  العدد 05،  المجلد عا ور، الجلفة
مشروف تمهيدي   ،اعات المحلية والتهي ة العمرانيةوزارة الداخلية والجم 28

 . 2018لقانون لتعلق بالجماعات المحلية،  ش   
هـ، الموافق  1442محرم عام   27الم ر  في    251  -20مرسوم رئا    رقم   29

المت من    2020س تمبر سنة    15 للاستفتاء م،  الناخبة  الهي ة  استدعاء 

، الصادرة  54المتعلق بمشروف ععدلل الدستور، الجريدة الرسمية، العدد 

 م.  2020س تمبر   16في 
إصلاح الإدارة المحلية  طريق لتحقيق التنمية المحلية في   :لعرخي  وي  ا 30

ر  الو ن العرخي مع الإ ارة لحالة الجزائر، الاشر الجدلد الجام ي، الجزائ

 . 48ص     2016


